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مقدمة  أولا – 
ـــــؤرخ ٢٢ تشــــرين  حثـــت الجمعيـــة العامـــة في الفقـــرة ٢ مـــن قرارهـــا ٨٣/٥٧ الم - ١
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، والمعنون �تدابير لمنـع الإرهـابيين مـن حيـازة أسـلحة الدمـار الشـامل�، 
ـــدول الأعضــاء علــى أن تتخــذ تدابــير وطنيــة وأن تعززهــا، حســب الاقتضــاء، لمنــع  جميـع ال
الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشـامل ووسـائل إيصالهـا والمـواد والتكنولوجيـات المتصلـة 
بتصنيعها، ودعتها إلى إبلاغ الأمين العام بصورة طوعية، بالتدابير المتخـذة في هـذا الخصـوص. 
ـــد تقريــرا عــن  وفي الفقـرة ٤ مـن القـرار نفسـه، طلبـت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام أن يع
التدابـير الفعليـة الـتي اتخذـا المنظمـات الدوليـة بشـأن المسـائل المتعلقـة بـالصلات بـين مكافحـــة 
الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن يلتمس آراء الدول الأعضــاء بشـأن اتخـاذ تدابـير 
إضافية ذات صلة لمواجهة الخطر العالمي الذي يشكله حصـول الإرهـابيين علـى أسـلحة الدمـار 
الشـامل، وأن يقـدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة والخمســـين. والتقريــر الحــالي 

مقدم استجابة لهذا الطلب. 
وبموجب مذكرة شــفوية مؤرخـة ٥ آذار/مـارس ٢٠٠٣، دُعيـت الـدول الأعضـاء إلى  - ٢
إطلاع الأمين العـــــــــــام على ما اتخذته مـن تدابـير والإفصـاح عـن آرائـها بشـأن المسـألة. وفي 
٢٧ آذار/مـارس، أرسـلت أيضـا رسـائل إلى المنظمـــات الدوليــة ذات الصلــة، بمــا فيــها بعــض 
الهيئات والأجهزة التابعة للأمم المتحـدة، لدعوـا إلى تقـديم مسـاهماا في إعـداد تقريـر الأمـين 
العام. وقد وردت ردود مقدمة مـن كـل مـن أسـتراليا وأنتيغـوا وبربـودا وأوكرانيـا وباكسـتان 
وغواتيمـالا وقطـر وكنـدا وكوبـا والمكسـيك، كمـا وردت ردود مـن تسـع منظمـــات دوليــة. 
وأدرجت هذه الردود في الفرعين الثاني والثالث، على التوالي، من هذا التقريـر. وسـتصدر أيـة 

ردود ترد فيما بعد في إضافة للتقرير الحالي.  
ويسترعى انتباه الدول الأعضاء أيضـا إلى الرسـالة المؤرخـة ٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣،  - ٣
ـــــن الممثـــــــــل الدائــــــــــم لفرنســـا لـــدى الأمـــم المتحـــدة  الموجهــة إلى الأمــين العــــــــام مـــــــ
(A/57/826-S/2003/637)، الـتي يتضمـن مرفقـها إعلانـا وخطـة عمـل يتصـلان بتـأمين المصــادر 

المشعة، اعتمدما مجموعة البلدان الثمانية في ٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
ومـن ناحيتهــــــا، ظلـت الأمـــــم المتحـدة منشغلـــــة بالمسـائل المتصلـــة بمخــاطر وقــوع  - ٤
أسلحـــــة الدمــار الشــامل بــأيدي الإرهــابيين. وفي التقريــر الــذي رفعــه إلى الجمعيــــة العامـــة 
(A/57/273-S/2002/875) الفريق العامل المعني بالسياسات المتعلقة بـالأمم المتحـدة والإرهـاب، 
الذي أنشئ استجابة لتوصية الأمـين العـام في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، مـن أجـل تحديـد 
الآثـار الطويلـة الأجـل المترتبـة علـى الإرهـــاب والأبعــاد العريضــة للسياســات المتبعــة في مجــال 
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مكافحـة الإرهـاب بالنســـبة للأمــم المتحــدة، تنــاول الفريــق جملــة مســائل منــها، التــهديدات 
الإرهابية المحتملة المتصلة بأسلحة الدمار الشامل، وبالأسـلحة والتكنولوجيـات الأخـرى، وقـام 
بصياغة توصيات بشأن الخطوات التي يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة مـن أجـل مواجهـة هـذه 
التهديدات. ولاحظ الفريق العامل أنه بالنظر إلى الشــواغل الـتي يسـببها احتمـال سـعي عنـاصر 
إرهابية إلى الحصول على مخزونات من أسلحة الدمار الشامل، أو على التكنولوجيـات المتصلـة 
ا، فإن الأنشطة التي تقوم ا الأمم المتحدة في مجال نزع السـلاح، لا بـد وأن تكتسـب أهميـة 
متجددة. ولاحظ الفريق أيضا أنه إضافة إلى تدعيم أعمال إدارة شـؤون نـزع السـلاح في هـذا 
اال، وتعزيز قدرا علـى مسـاعدة لجنـة مكافحـة الإرهـاب، عنـد الاقتضـاء، ينبغـي أن تقـوم 
الإدارة أيضا بتوعية الجمهور بالخطر الذي يمثله الاستخدام المحتمل لأسـلحة الدمـار الشـامل في 

الأعمال الإرهابية. وقد أحاطت الجمعية العامة علما ذا التقرير في قرارها ٨٣/٥٧. 
 

الردود المقدمة من الدول الأعضاء   ثانيا – 
أنتيغوا وبربودا 

[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٣] 
تعلـن دولـة الجزيرتـين التوأمـين، أنتيغـوا وبربـودا، أـا غـير معنيـة علـى وجـه الإطـــلاق 
بحيازة أسلحة الدمار الشـامل أو وسـائل إيصالهـا أو المـواد والتكنولوجيـات المتصلـة بتصنيعـها. 
فدولـة أنتيغـوا وبربـودا دولـة مسـالمة لا أعـداء لهـا، وهـي تســـعى إلى تعزيــز التعــاون والتفــاعل 

السلمي المباشر بين الدول كافة. 
وتمتثـل أنتيغـوا وبربـودا لجميـع طلبـات الأمـم المتحـدة في المسـائل المتعلقـــة بالإرهــاب، 
لكنـها تفتقـر إلى الخـبرات الفنيـة في المسـائل المتعلقـــة بالصلــة القائمــة بــين مكافحــة الإرهــاب 
وانتشار أسلحة الدمار الشامل، أو أي من المسائل الأخرى التي تشير إليها الفقـرة ٤ في القـرار 

 .٨٣/٥٧
 

أستراليا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٣] 
لا بـد أن يسـتمر اتمـــع الــدولي ثــابت العــزم علــى مــا يبديــه مــن تصميــم جمــاعي 
فيما يتعلق بتعزيز الترتيبات الدوليـة الراميـة إلى درء التـهديد الخطـير المتمثـل في انتشـار أسـلحة 
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الدمار الشامل، بما في ذلك حصول الإرهابيين عليـها. ويسـتدعي ذلـك، تعزيـز التعـاون، كمـا 
يقتضي التسليم بالتكامل بين تقوية الآليـات المعنيـة بتحديـد الأسـلحة، وأنظمـة عـدم الانتشـار 
ـــدم وجــود هيكــل  علـى الصعيـد المتعـدد الأطـراف والجمـاعي والثنـائي. ولا بـد ألا يتسـبب ع
كاف متعدد الأطراف في بعض االات في تقييد الجهود الوطنية والإقليمية المبذولـة مـن أجـل 

مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. 
وتشارك أستراليا بنشاط في جميـع الترتيبـات الخمسـة المتعـددة الأطـراف المعنيـة بمراقبـة 
الصـادرات وهـي: فريـق أسـتراليا، ومجموعـــة مــوردي المــواد النوويــة، ولجنــة زانغــر، واتفــاق 
واسـنار، وفريـق مراقبـة تكنولوجيـا الصواريـخ. وتضطلـع بـدور بـارز بوجـه خـــاص، بوصفــها 
رئيسا لفريق أستراليا، وهو فريق يتكون من ٣٣ بلدا إضافة إلى اللجنة الأوروبية، ويسـعى إلى 
ـــر الوطنيــة للمــواد والمعــدات المزدوجــة الاســتخدام ذات الصلــة  المواءمـة بـين ضوابـط التصدي
بالأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة. ويقـدم الفريـق إسـهاما مـهما للجـهود الدوليـة المبذولـة مــن 

أجل مكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومخاطر حصول الإرهابيين عليها. 
وعلى الصعيد الإقليمي، عملت أستراليا من خلال المحفل الإقليمي لرابطة أمم جنـوب 
شـرق آسـيا، مـن أجـل التصـدي لهـذه المســـائل، بمــا في ذلــك مــن خــلال الاجتمــاع المتخلــل 
للدورات المعني بمكافحة الإرهاب والجريمة عـبر الوطنيـة. وقـد شـاركت أسـتراليا سـنغافورة في 
اسـتضافة حلقـة عمـل عقـدت في حزيـران/يونيـه في إطـار تدابـير بنـاء الثقـة بـالمحفل، عـــن إدارة 

التبعات المترتبة على وقوع هجوم إرهابي كبير. 
وأســهمت أســتراليا بمــا إجماليــه ٠٠٠ ٩٨ دولار مـــن دولارات الولايـــات المتحـــدة 
لصندوق الأمن النووي التـابع للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، الـذي أنشـأته الوكالـة لمكافحـة 

خطر الإرهاب النووي. 
وتحث أستراليا جميع الدول على المشـاركة الحميمـة في كـامل نطـاق الجـهود الدوليـة، 
وأن تقبل بعقل مفتوح على صياغـة وسـائل أكـثر فعاليـة للتصـدي للتحديـات الأمنيـة الجديـدة 

التي تواجهها. 
 

كندا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[١٤ تموز/يوليه ٢٠٠٣] 
أعربـت كنـدا مـن خـــلال الشــراكة العالميــة لمكافحــة انتشــار أســلحة ومــواد الدمــار 
الشامل، التي دشنتها مجموعة البلدان الثمانية في قمتها المعقودة في كانانسكيس بكندا، في عـام 
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٢٠٠٢، عن التزامها بالعمل مع شـركائها في اموعـة مـن أجـل القضـاء علـى التـهديد الـذي 
تمثلـه عشـرات الآلاف مـن الأسـلحة النوويـة والأســـلحة الكيميائيــة والمــواد ذات الصلــة مــا 

المتخلفة عن العهد السوفياتي. 
وفي ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٣، أعلن جان كريتيان رئيس الوزراء تخصيص ما يقـرب مـن 
١٤٩ مليون دولار كندي لأغراض مشاريعية، كجزء من التعـهد الشـامل البـالغ بليـون دولار 
الـذي ترصـده كنـدا، علـى مـدى الســـنوات العشــر المقبلــة لأغــراض هــذه الشــراكة العالميــة. 
وتتضمــن المشــاريع مــا يلــي: حــوالي ٣٢ مليــون دولار كنــدي لبرنــامج المصـــرف الأوروبي 
للإنشاء والتعمير من أجل كفالـة الإدارة السـليمة والآمنـة للوقـود النـووي المسـتنفد المتـأتي مـن 
الغواصات المستبعدة من الخدمة في القسم الشـمالي مـن الاتحـاد الروسـي؛ و ٣٠ مليـون دولار 
كنـدي لدعـم تشـــييد موقــع لتدمــير الأســلحة الكيميائيــة في شيتشوتشــي، بمنطقــة كوراغــان 
أوبلاست، في الاتحاد الروسي؛ و ٦٥ مليون دولار للبرنامج الروسي للتخلـص مـن اليورانيـوم 

ــــة؛   الــذي يجــري في إطــاره التخلــص مــن المــواد المســتخدمة في الآلاف مــن الأســلحة النووي
ـــة للطاقــة الذريــة مــن أجــل تعزيــز الأمــن النــووي  و ٤ ملايـين دولار كنـدي للوكالـة الدولي
والإشـعاعي في جميـع أنحـاء الاتحـاد السـوفياتي السـابق؛ و ١٨ مليـون دولار كنــدي مــن أجــل 
تمويل المشاريع التي يضطلع ا في إطار المركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا بموسـكو، مـن أجـل 
إعادة توجيه الآلاف من علماء الأسلحة السابقين إلى الأنشـطة البحثيـة السـلمية. ومـن خـلال 
هـذه المشـاريع، تظـهر كنـدا التزامـها القـوي ومشـاركتها الفعالـة في مكافحـة الإرهـــاب ومنــع 
انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل. وكانت كندا في طليعة عملية صياغة المبـادئ السـتة الـتي 
جـرى إقرارهـا في قمـة كانانسـيكيس، والـتي تسـتهدف منـع الإرهـابيين، أو مـــن يــأووم مــن 
حيازة الأسلحة النووية والكيميائية والإشعاعية والبيولوجية أو تطويرها؛ أو الصواريـخ والمـواد 
والمعـدات والتكنولوجيـات ذات الصلـة ـا. ويـــب كنــدا بجميــع البلــدان مشــاركة مجموعــة 

البلدان الثمانية في اعتماد هذه المبادئ الرامية إلى كفالة عدم الانتشار. 
وتؤكد كندا أن جميع الإجراءات التي تتخذها من أجل مكافحـة الإرهـاب، تتفـق مـع 
التزاماــا بموجــب القــانون الــدولي، وخاصــة القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان واللاجئـــين، 
والقانون الإنساني الدولي. كما تشير إلى أا اشتركت في تقـديم مشـاريع قـرارات بشـأن هـذه 
المسـألة في الـــدورة التاســعة والخمســين للجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، المعقــودة في 

نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
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كوبا 
 

[الأصل: بالإسبانية] 
[٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٣] 
ينطلق موقف كوبا مــن ربـط مكافحـة الإرهـاب بانتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل مـن 
ـــدولي: فنحــن  نفـس التعـاليم والمبـادئ الأخلاقيـة الـتي تحكـم موقفنـا مـن موضـوع الإرهـاب ال
نشجب وندين بشكل قاطع جميع الأعمال والأساليب والممارسـات الإرهابيـة بجميـع أشـكالها 
ـــها وضحاياهــا. ونحــن نديــن أيضــا أي عمــل  ومظاهرهـا بصـرف النظـر عـن مكاـا ومرتكبي
ـــة أو يؤيدهــا، أو يمولهــا،  أو نشـاط يشـجع أيـا مـن الأعمـال والأسـاليب والممارسـات الإرهابي

أو يتستر عليها، بصرف النظر عن الجهة التي تقف وراءه أو تنفذه. 
ــــهم  وتعتــبر كوبــا أن أي عمــل أو نشــاط إرهــابي يســتهدف أرواح الأبريــاء وصحت
ــــتقرار  وممتلكــام وأمنــهم، ينتــهك ســيادة الــدول وســلامتها الإقليميــة، ويعطــل عمــل واس
مؤسساا الوطنية، ويلحق أضـرارا جسـيمة ياكلـها الإنتاجيـة وبنشـاطها الاقتصـادي، ويزيـد 
من زعزعة استقرار الأوضاع الدولية، ممـا تنشـأ عنـه بـؤر توتـر واسـتفزازات جديـدة، ويـؤدي 

أحيانا إلى نشوب صراعات دولية. 
ولـذا، فـإن كوبـا تدعـو إلى مكافحـة هـذه الظـاهرة بإقامـة تعـاون دولي حقيقـي فعـــال 
أساسـه الشـرعية الدوليـة، والالـتزام الدقيـق بمبـادئ القـانون الـدولي، وبمقـاصد ومبـــادئ ميثــاق 

الأمم المتحدة. 
وترى كوبا ضرورة أن تنهض الأمـم المتحـدة، ممثلـة بخاصـة في جمعيتـها العامـة، بـدور 
أساسي في منع الإرهـاب الـدولي ومكافحتـه، وأن الأمـم المتحـدة هـي الإطـار المناسـب لوضـع 
وبلورة استراتيجية شاملة خالية من أي ازدواجية في المعايير، وتشـجع علـى إقامـة تعـاون دولي 

حقيقي لمكافحة هذه الآفة. 
ـــابر  ونحـن علـى يقـين مـن أن لا خـلاص للأجيـال الحاليـة، والمقبلـة، مـن هـذا الـداء الع
للحدود غير المنظورة أضـراره، إلا بإيجـاد حـل متضـافر، ومتكـامل، وفعـال لمكافحـة الإرهـاب 
بجميع أشكاله ومظاهره، أيا كان مصدره ودوافعه وأهدافه. وتؤكد كوبا مرة أخرى، في هـذا 
الصدد، التزامها - النابع من إرادا السياسية - بأن تواصل مشاركتها النشـطة في مفاوضـات 
ترعاهـا الأمـم المتحـدة لوضـع اتفاقيـة شـــاملة لمكافحــة الإرهــاب الــدولي، تعــزز ــا مجموعــة 

الصكوك الدولية المتعلقة بمجاة هذه الظاهرة. 
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ـــا قــد وقعــت وصدقــت في غضــون ذلــك، إظــهارا لإرادــا السياســية  وكـانت كوب
والتزامها الثابت بمكافحة الإرهاب الدولي بجميـع أشـكاله ومظـاهره، علـى الاتفاقيـات الدوليـة 
لمكافحـة الإرهـاب الإثنـتي عشـرة المعتمـدة في إطـار منظومـة الأمـم المتحـدة، ومسـتجيبة للنــداء 
الذي وجهه الأمين العام لهذه المنظمة، حيث أا أصبحت بذلك ثـالث دولـة في العـالم دخلـت 

طرفا في تلك الصكوك الدولية جميعها. 
وزاد وعي البشرية خــلال السـنتين الأخـيرتين بالتـهديدات الإرهابيـة، بـالرغم مـن أـا 
ظاهرة قديمة ابتليت ا عدة بلـدان مـن بينـها كوبـا، للأسـف. فقـد سـقط خـلال الــ ٤٣ سـنة 
الماضية آلاف الكوبيين ضحية لأعمال إرهابية تدبر، وتمـول، دون رادع، انطلاقـا مـن أراضـي 
ـــواد بيولوجيــة لإلحــاق أضــرار فادحــة  الولايـات. وقـد اسـتخدمت في بعـض تلـك الأعمـال م

بالأرواح والمنتجات الزراعية. 
ولذا، فإن كوبا تقدر وتؤيـد التدابـير المتعـددة الأطـراف الـتي اتخـذت في إطـار مختلـف 
الهيئـات الدوليـة علـى سـبيل المسـاهمة في الجـهود العالميـة لمكافحـة الإرهـاب، بمـــا فيــها التدابــير 
المتصلة باستخدام أسلحة الدمار الشامل والمواد الكيميائية والبيولوجيـة والسـمية، وتعـي جيـدا 
احتمالات استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية وترى مـن ثم، ضـرورة اتخـاذ تدابـير فعالـة لمنـع 

استخدامها. 
ـــة للطاقــة  وتؤيـد كوبـا في هـذا الصـدد المبـادرات الـتي اتخـذت في إطـار الوكالـة الدولي
الذريـة والتدابـير الـتي اتخذـا الـدول الأطـراف في اتفاقيـة حظـر الأســـلحة الكيميائيــة واتفاقيــة 
الأسلحة البيولوجية لمنـع وقـوع المـواد النوويـة والعنـاصر الكيميائيـة والبيولوجيـة والسـمية بـين 
أيــدي الإرهــابيين لاســتخدامها لإنــزال أضــــرار في الأرواح والحيوانـــات والنباتـــات، تفـــوق 

الوصف. 
وتعتقد كوبا، في نفس الوقـت بحسـم، أن السـبيل الوحيـد الآمـن والفعـال لمنـع وقـوع 

أسلحة الدمار الشامل بين أيدي الإرهابيين يمر عبر إزالتها ائيا. 
ونشـير في هـذا الصـدد إلى أنـه، في حـين توجـد نظـم قانونيـة دوليـة تحظـــر اســتحداث 
واستخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، فإنـه لا توجـد للأسـف، نصـوص مقابلـة 
تتعلـق بالأسـلحة النوويـة. ذلـك أن العراقيـل الـــتي تضعــها الدولــة الرئيســية الحــائزة للأســلحة 
النووية، منعت مؤتمر نزع السلاح من أن يفتـح بـاب التفـاوض علـى اتفاقيـة متعـددة الأطـرف 

لترع السلاح النووي. 
وترى كوبا أن خطر وقوع أعمال إرهابية نووية يظل مـاثلا، مـا ظلـت هنـاك أسـلحة 

نووية وما يتصل ا من مواد تستخدم لإنتاجها. 
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وتتسـاءل كوبـا، كيـف يمكـن لبعـض البلـدان أن تدعـــي التزامــها بمكافحــة الإرهــاب 
ـــوم علــى  الـدولي وبخاصـة الإرهـاب النـووي في الوقـت الـذي تعتنـق فيـه نظريـات عسـكرية تق
أساس استخدام الأسلحة النووية. فالاتساق في مكافحة الإرهاب الدولي يقتضـي التسـليم بـأن 
إزالة جميع الأسلحة النووية، يعتـبر خطـوة أساسـية للقضـاء علـى آفـة الإرهـاب بصـورة فعليـة. 
وبناء عليه، فلا بد من المضي قدما في الوفاء بالأولوية العليا الـتي اسـتقر عليـها اتمـع الـدولي، 

أي نزع السلاح. 
وإذ تواصل كوبا، عـلاوة علـى ذلـك، المطالبـة بـالدخول فـورا في مفاوضـات متعـددة 
الأطراف بشأن نزع السلاح، فإا ستواصل من ناحية أخـرى، وبـالتوازي مـع ذلـك، دفاعـها 
عـن حـق جميـع شـعوب العـالم غـير القـابل للتصـرف في أن تسـتخدم في الأغـراض الســلمية أي 
مـواد أو عنـــاصر أو معــدات أو تكنولوجيــات في اــالات النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة 
وحقـها أيضـا في أن تنقـل إليـها دون التعـرض لأي نـوع مـن التميـيز، مـا يلزمـها لخدمـــة تلــك 

الأغراض من مواد وعناصر ومعدات ومعلومات علمية وتكنولوجية. 
وفي هذا السياق، تعرب كوبا عن قلقـها إزاء لجـوء دول بعينـها، لأسـباب سياسـية في 
معظم الحالات، إلى فرض تدابير تقييدية انفرادية تجعل من الصعب على دول أخرى اسـتخدام 
تلك الموارد للأغراض السـلمية، مخالفـة بذلـك مبـادئ القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة، 

وتعلن شجبها لهذه السياسات. 
وتعترض كوبا أيضا على نظم الرقابة التمييزية والانتقائية على نقل تلك المـواد. وهـي 
تعتبر أن الشواغل المتعلقة بإمكانية انتشار أسـلحة الدمـار الشـامل، ينبغـي معالجتـها مـن خـلال 
اتفاقات عالمية شاملة تخلو من أي تمييز، ويتم التوصل إليها عبر مفاوضات متعددة الأطراف. 

ونشير إلى أن جميع البرامج المتصلـة باـالات النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة كلـها، 
ذات أغراض محض سلمية، وأن كـل منافعـها توظـف لخدمـة الشـعب الكـوبي ورفاهـه وتنميتـه 
الاقتصاديـة والاجتماعيــة. وتخضــع جميــع هــذه الــبرامج لمراقبــة شــديدة ومتواصلــة تقــوم ــا 

السلطات الوطنية المختصة وتخضع أيضا لمراقبة الهيئات الدولية المختصة. 
ونـورد فيمـا يلـي بعـض التدابـير الـتي اتخذـا كوبـا لضمـان اسـتخدام المـواد والعنــاصر 
والمعـدات والتكنولوجيـات النوويـة، والكيميائيـــة، والبيولوجيــة، في الأغــراض الســلمية ولمنــع 

وقوعها في أيدي الإرهابيين. 
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اال النووي   أولا -
كوبـا عضـو في الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة منـذ ١٩٥٧، ودولـة طـرف منـذ عـــام 

١٩٩٨ في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. 
وفي ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر و ٤ تشرين الثاني/نوفمبر علـى التـوالي، صدقـت كوبـا 
ـــار الأســلحة النوويــة في أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي  علـى معـاهدة حظـر انتش
(معـاهدة تلاتيلولكـو) وانضمـت إلى معـاهدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة بــالرغم مــن أن 
الدولـة الرئيسـية الحـائزة للأسـلحة النوويـة في الأمريكيتـين، تنتـهج تجــاه كوبــا سياســة عدائيــة 

لا تستبعد استخدام القوة. 
وتأكيدا للطابع السلمي للبرنامج النووي الكوبي، وقعـت كوبـا منـذ عـام ١٩٨٠ مـع 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة علـى اتفاقـــات للضمانــات الجزئيــة لكــل منشــأة مــن منشــآا 
النوويـة. وهـذه الاتفاقـات هـي: الاتفـاق INFCIRC/282 المتعلـق بمحطـة �خوراغـــوا� لتوليــد 
الطاقـة النوويـة، و INFCIRC/298 المتعلـق بمفـاعل الأبحـاث، و INFCIRC/311 المتعلـق بمفـــاعل 
الكمون الصفري. وألغي ثاني هذه الاتفاقات في آذار/مـارس مـن عـام ١٩٩٥ بعـد أن أعلنـت 

كوبا أا قررت إلغاء المشروع ائيا. 
وابتداء من عام ١٩٩٢ وحتى الوقت الحاضر، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة تجـري 
مرة في السنة عمليــات تفتيـش علـى المنشـآت الكوبيـة المشـمولة باتفاقـات الضمانـات الجزئيـة. 
كمـا أن المركـز الكـوبي للأمـن النـووي يقـوم هـو أيضـا كـل سـنة بعمليـات تفتيـش علـى تلــك 
المنشآت. وقد شهد في جميع الحالات على أن المنشآت تمتثل امتثالا دقيقا للأحكام الـواردة في 

الاتفاقات. 
وفي تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩، وقعــت كوبــا الــبروتوكول الإضــــافي لاتفاقاـــا 
المتعلقة بالضمانات لتصبح بذلك، دون بقية البلدان التي لها اتفاقـات مـع الوكالـة، البلـد الأول 
والوحيد الذي يخطو خطـوة عمليـة لتعزيـز برنـامج الضمانـات، ويرفـع مـن شـأن آليـة التحقـق 

التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وبانضمام كوبا إلى معاهدة عـدم الانتشـار، ومعـاهدة تلاتيلولكـو، دخلـت السـلطات 
الكوبية في مفاوضات مع الوكالـة للتوقيـع علـى صكـين دوليـين وفقـا للأطـر الزمنيـة لكلاهمـا، 
أحدهما اتفاق للضمانات الشاملة والآخر بروتوكول إضافي يعزز ذلك الاتفـاق، وذلـك عمـلا 
بالالتزامـات الـتي قطعتـها كوبـا علـى نفسـها بموجـب المـادة الثالثـة مـن معـاهدة عـدم الانتشــار 
والمـادة ١٣ مـــن معــاهدة تلاتيلولكــو. وزار وفــد رفيــع المســتوى كوبــا لهــذا الغــرض يومــي 
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١٢ و ١٣ أيار/مايو من عام ٢٠٠٣. ويحـق وصـف نتـائج الجولـة الأولى مـن هـذه المباحثـات 
بأا كانت ممتازة. 

 
التشريعات الداخلية القائمة 

المرسـوم بقـانون رقـم ٢٠٧ المـؤرخ ١٤ شـباط/فــبراير ٢٠٠٠ �بشــأن اســتخدام  �
الطاقة النووية�. هذا المرسوم يلغــي المرسـوم بقـانون رقـم ٥٦ لعـام ١٩٨٢، الـذي 
كـان أول تشـريع يتضمـن معايـير قانونيـة أساسـية بشـأن الاسـتخدام الصحيـح للطاقـــة 
النووية. وقد أرسى الأسس لوضع النظام الوطني الساري حاليـا لحصـر ومراقبـة المـواد 
ــئة  النوويـة الـذي يـولي الاعتبـار الواجـب لأهميـة الضمانـات وللتدابـير والضوابـط الناش

عنها.  
والنظـام الوطـني مسـؤول عـن إصـدار الـتراخيص والأذون مـن أجـــل اســتخدام المــواد 
ـــات مطلقــة للأمــر بــالوقف  النوويـة ومـن أجـل حصرهـا ومراقبتـها. ويتمتـع مفتشـوه بصلاحي
الفوري لأي عمليات تتصـل بـالمواد النوويـة مـتى تم الكشـف عـن اسـتخدام هـذه المـواد بـدون 
إذن، أو عـن أي خـرق لأنظمـة الحصـر والمراقبـــة ولم تقــم إدارة المنشــأة فــورا باتخــاذ التدابــير 

التصحيحية اللازمة. وينص المرسوم بقانون أيضا على آليات للمقاضاة عن أي مخالفات.  
قرار وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة رقم ٩٦/١ الذي ينص علـى إنشـاء المركـز  �

الوطني للسلامة النووية المسؤول عن تنفيذ النظام الوطني.  
ـــني لحصــر  المرسـوم رقـم ٢٠٨ المـؤرخ ٢٤ أيـار/مـايو ١٩٩٦ �بشـأن النظـام الوط �

ومراقبة المواد النووية�، الذي ينص على الأحكام العامة للنظام. 
القـرار رقـم ٩٢/٦٢ المـؤرخ ١٢ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ الـذي ينـــص علــى �قواعــد  �

حصر ومراقبة المواد النووية� ويتضمن معايير تتصل بالنظام الوطني. 
 

اال الكيميائي   ثانيا –
في ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣، وقَّعت كوبا على اتفاقية حظر اسـتحداث وإنتـاج 
وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسـلحة، وأودعـت صـك تصديقـها في 

 ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٩٧.  
الأنظمة الخاصة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية على الصعيد الوطني   ألف –

ـــة لــس الــوزراء، الــذي تقــرر بموجبــه  الاتفـاق رقـم ٩٧/٣١٥٠ للجنـة التنفيذي �
التصديـق علـى الاتفاقيـة وتعيـين وزارة العلـوم والتكنولوجيـا والبيئـة بوصفـــها الســلطة 
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الوطنية، وفقا لما تنص عليه المادة السابعة مـن الاتفاقيـة، واعتمـاد الأحكـام الدنيـا الـتي 
لا بد منها لتنفيذها ريثما يجري سن معايير ائية.  

القـرار رقـم ٥٢ الصـادر عـن المكتـب الإحصـــائي الوطــني، اعتمــد في ١٤ تشــرين  �
الأول/أكتوبـر  ١٩٩٧، وهـو يعـدل التسـميات الاصطلاحيـة للنظـام المنسـق لتصنيـف 
ــواد  المنتجـات بحيـث تـدرج في مرفـق لـه تعديـلات تتصـل باموعـات الجديـدة مـن الم

الكيميائية المبينة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.  
قـرار وزارة العلـوم والتكنولوجيـا والبيئـة رقـم ٩٨/٣٥، الـذي ينـــص علــى إنشــاء  �

المركز التنفيذي للسلطة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية.  
المرسوم بقانون رقم ٩٩/٢٠٠٢ المـؤرخ ٢٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ بشـأن  �
ـــتحداث وإنتــاج وتكديــس واســتخدام الأســلحة الكيميائيــة وتدمــير تلــك  حظـر اس
الأسلحة، وهو أبرز حكم تشريعي داخلي يكفل وفاء كوبا بالتزاماـا كدولـة طـرف 

في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.  
ومما ينص عليه هذا المرسوم ما يلي:  

إقــرار تعيــين وزارة العلــوم والتكنولوجيــا والبيئــة بوصفــها الســلطة الوطنيـــة  �١�
لأغراض الاتفاقية، وإنشاء مركز تنفيذي لتلك السلطة؛  

إنشاء نظام وطني لحصر ومراقبة المواد الكيميائية التي تحددها الاتفاقية؛   �٢�
وضع أنظمة لغرض التفتيشات الوطنية والدولية بموجب الاتفاقية؛  �٣�

فـرض أشـكال حظـر تشـمل مـــن جملــة مــا تشــمل الأشــخاص أو الكيانــات  �٤�
الاعتبارية في الإقليم الوطني أو ضمن نطاق الولاية القضائية لدولة كوبا.  

وخلال عام ٢٠٠٣، تم اعتماد عدد من الأحكام التي تكمل هذا المرسوم: 
ـــوم والتكنولوجيــا والبيئــة رقــم ٢٠٠٣/١٥ الــذي يضــع قواعــد  قـرار وزارة العل �

لعمليات التفتيش الوطنية وترتيبات لعمليات التفتيش الدولية؛  
قرار وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة رقم ٢٠٠٣/٣٢ الذي يضع قواعد لتنفيـذ  �
النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد الكيميائية التي تشملها اتفاقية الأسـلحة الكيميائيـة، 

وإصدار  التراخيص والتصاريح وتجهيز المعلومات.    
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تشريعات وطنية أخرى في اال الكيميائي   باء -
المرسوم بقانون رقم ٨٨/١٠٧ بشأن مراقبة المتفجـرات الصناعيـة والذخـيرة والمـواد  �

الكيميائية المتفجرة أو السامة.  
المرسـوم بقـانون رقـــم ٩٤/١٥٤ الــذي يضــع قواعــد لمراقبــة المتفجــرات الصناعيــة  �

والذخيرة والمواد الكيميائية المتفجرة والسامة. 
قرارا وزارة الصحة العموميـة رقـم ٩٠/٢٦٨ و٩٥/١٨١ اللـذان يحظـران دخـول  �

أصناف معينة من مبيدات الحشرات والمواد الكيميائية.  
قــرار وزارة النقــل ووزارة الداخليــة رقــم ٩٦/١ الــــذي ينظـــم نقـــل المتفجـــرات  �

الصناعية والذخيرة والمواد الكيميائية المتفجرة أو السامة. 
ـــوم والتكنولوجيــا والبيئــة رقــم ٩٥/١٥٩ الــذي ينشــئ الســجل  قـرار وزارة العل �
الوطني للإبلاغ عن المواد الكيميائية السامة وإجــراء الإبـلاغ والموافقـة المسـبقة الخـاص 

بالمواد الكيميائية الصناعية.  
قرار وزارة الصحة العمومية رقم ٩٦/٦٧ الذي يضع قواعد لمراقبـة سـلائف المـواد  �

الكيميائية الأصلية أو الأساسية. 
قـرار وزارة الداخليـة رقـم ٩٨/١ الـذي ينظـم اسـتخدام المـواد الهالوجينيـة في إطـفاء  �

الحرائق.  
قـرار وزارة العلـوم والتكنولوجيـا والبيئـة رقـم ٩٩/٨٧ الـذي يضـــع شــروط نقــل  �

وتخزين وتدمير المواد الخطرة.  
قـرار وزارة العلـوم والتكنولوجيـا والبيئـة رقـم ٢٠٠٠/٥٣ الـذي يسـتكمل قوائــم  �

النفايات الخطرة الواردة في قرار وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة رقم ٩٩/٨٧.  
قرار وزارة الصحة العمومية رقم ٩٦/٦٧ الذي ينــص علـى قواعـد لمراقبـة سـلائف  �

المواد الكيميائية. 
واعتمدت كوبا أيضا إجراءات حديثة للتعـامل مـع المعلومـات السـرية المتصلـة بمنظمـة  �

حظر الأسلحة الكيميائية، تمت الموافقة عليها بموجب صكوك تشريعية من قبيل: 
ـــوم  المرسـوم بقـانون رقـم ١٩٩ المـؤرخ ٢٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ وقـرار وزارة العل

والتكنولوجيا والبيئة رقم ١ المؤرخ ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠.  
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وعملا بالمادة السابعة من الاتفاقية، أبلغت كوبا، على النحـو الواجـب، منظمـة حظـر 
الأسـلحة الكيميائيـة ـذه التدابـــير وغيرهــا مــن التدابــير التشــريعية والإداريــة المتخــذة لتنفيــذ 

الاتفاقية.  
وكجـزء مـن التدابـير المتخـذة امتثـالا للاتفاقيـة، مـا برحـــت كوبــا تقــدم ســنويا، وفي 
الموعــد المحــدد، إعلانــات بشــأن الأنشــطة الصناعيــة الســابقة والمقبلــة. ويجــري إعــداد هـــذه 

الإعلانات بدقة شديدة على أساس نظام وطني للرصد تشرف عليه السلطة الوطنية.  
وفي مستهل نيسان/أبريل ٢٠٠٣، خضعـت كوبـا لتفتيـش عـادي مـن جـانب منظمـة 
حظـر الأسـلحة الكيميائيـة شمـل منشـأة معلنـة. وأجـري التفتيـش في جـو بنـاء وأكـد عمليـــا أن 

 كوبا تنفذ أحكام الاتفاقية بشكل مرض. 
اال البيولوجي   ثالثا –

إن كوبـا دولـة طـرف، منـــذ عــام ١٩٦٦، في بروتوكــول حظــر الاســتعمال الحــربي 
للغازات الخانقة أو السامة أو ما شاها ولوسائل الحرب البكتريولوجية. كما وقَّعـت، في عـام 
١٩٧٢، علـى اتفاقيـة حظـر اسـتحداث وإنتـاج وتخزيـن الأسـلحة البكتريولوجيـة (البيولوجيــة) 

والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، وصدقت عليها في عام ١٩٧٦. 
ـــول/ســبتمبر  وفي عـام ١٩٩٤، صدقـت كوبـا علـى اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي وفي أيل

٢٠٠٢، أصبحت طرفا في بروتوكول كارتاخينا للسلامة البيولوجية. 
وبـدأت أنشـطة السـلامة البيولوجيـة في كوبـا في عـام ١٩٨٤ وأُضفـــي عليــها الطــابع 
المؤسســي في عــام ١٩٩٣. وبإنشــاء المركــز الوطــني للســــلامة البيولوجيـــة في عـــام ١٩٩٦، 
أصبحت تلك الأنشـطة تجـري الآن علـى أسـاس أكـثر تنظيمـا. والمركـز ملحـق بـوزارة العلـوم 
والتكنولوجيا والبيئة، وهي الهيئة التابعة للدولة والمسؤولة، بموجــب قـانون البيئـة لعـام ١٩٨١، 

 على اقتراح وتنفيذ سياسة كوبا في مجال السلامة البيولوجية.  
التشريعات الوطنية القائمة 

قـرار وزارة العلـوم والتكنولوجيـا والبيئـة رقـم ٩٦/٦٧ الـذي أنشـأ المركـز الوطــني  �
للسلامة البيولوجية دف �تنظيم وتوجيه وتنفيذ النظـام الوطـني للسـلامة البيولوجيـة 
والإشـراف عليـه ومراقبتـه، وتنظيـم وتوجيــه ومراقبــة تدابــير الوفــاء بالتزامــات البلــد 
كطرف في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلـة�. وبوصفـه هيئـة تنظيميـة، يصـوغ 
المركـز الصكـوك القانونيـة والمعايـير التقنيـــة الــتي تمكِّــن مــن الأخــذ بتدابــير للســلامة 

البيولوجية وتوسيع نطاقها في البلد. 
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المرسوم بقانون رقم ١٩٠ بشأن السلامة البيولوجية المؤرخ ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير  �
١٩٩٩، وهو أبرز قانون داخلي بشأن السلامة البيولوجية وجزء من التشريع المكمـل 
للقانون رقم ٨١ المتعلـق بالبيئـة. وينـص هـذا المرسـوم علـى المبـادئ العامـة الـتي تنظـم 
القيـام، في الإقليـم الوطـني، باسـتخدام العوامـل البيولوجيـة والكائنـــات المحــورة وراثيــا 
وإطـلاق العوامـل البيولوجيـة وجســـيماا وأجزائــها الحاملــة للمعلومــات الوراثيــة في 
البيئة؛ وعلى إجراءات لكفالة الوفاء بالالتزامات الدولية التي عقدا كوبـا فيمـا يخـص 

السلامة البيولوجية.  
قرار وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة رقـم ٤٢ لعـام ١٩٩٩، المعنـون �الجـدول  �
الرسمي للعوامل البيولوجية المؤثرة في البشر والحيوانات والنبات� والذي يصنف هـذه 
ـــات خطــر، ويتيــح الأســاس لتحديــد شــروط الســلامة الواجــب  العوامـل إلى مجموع

مراعاا عند مناولة تلك العوامل.  
قـرار وزارة العلـوم والتكنولوجيـا والبيئـة رقـم ٨ لعـــام ٢٠٠٠ الــذي ينــص علــى  �
قواعـد السـلامة البيولوجيـة العامـة للمنشـآت الـــتي تقــوم بمناولــة العوامــل البيولوجيــة 
ومنتجاا والجسيمات والأجـزاء المتصلـة ـا والحاملـة للمعلومـات الوراثيـة. ويتضمـن 

المبادئ اللازمة لتنظيم السلامة البيولوجية في تلك المنشآت.  
قـرار وزارة العلـوم والتكنولوجيـا والبيئـة رقـم ٧٦ لعـام ٢٠٠٠ الـذي ينـص عــلى  �
قواعـد منـح أذونـات السـلامة البيولوجيـة، ويتضمـن شـروط طلـــب ومنــح التصــاريح 

والتراخيص الخاصة بالسلامة البيولوجية. 
ويجـري وضـع قواعـد أخـرى لتكملـة التشـريعات القائمـة، بمـا في ذلـك قواعـد لحصـــر 

ومراقبة العوامل البيولوجية.  
ـــام ١٩٩٢، في  وفي إطـار اتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة، تشـارك كوبـا بانتظـام، منـذ ع
التبادل السنوي للمعلومات بشأن تدابـير بنـاء الثقـة، المتفـق عليـها في المؤتمـر الثـالث للأطـراف 
المعني باستعراض الاتفاقية. ويشارك في إعداد وصياغة المعلومات التي يقدمها بلدنـا عـدد كبـير 
من المراكز والمؤسسات العلمية التي لها صلة مباشرة بمجـال البيولوجيـا والتكنولوجيـا الإحيائيـة 

في كوبا. 
وفضلا عن ذلك، مــا برحـت كوبـا تدعـو إلى تعزيـز اتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة عـن 
طريق اعتماد صك دولي ملزم قانونا وجرى التفــاوض بشـأنه علـى الصعيـد المتعـدد الأطـراف. 
ومن هذا المنطلق، قـامت كوبـا بـدور نشـط وبنـاء في المفاوضـات داخـل الفريـق التـابع للـدول 
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ــــز  الأطــراف في اتفاقيــة الأســلحة البيولوجيــة المخصــص لصياغــة بروتوكــول يرمــي إلى تعزي
الاتفاقية بوسائل شتى منها تدابير التحقق.  

وللأسف عندما أوشكت عملية التفاوض على الانتهاء، قـوض الموقـف المعرقـل الـذي 
وقفته حكومة الولايات المتحدة ما يزيد على ست سنوات من المفاوضـات المتعـددة الأطـراف 
وحال دون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن نص البروتوكول. وبعملها هذا، أثبتت حكومـة 
الولايــات المتحــدة للعــالم مــن جديــد سياســتها القائمــة علــى الســيطرة والترعــة الانفراديـــة، 
وكشفت مرة أخرى عن افتقارها إلى الـتزام حقيقـي بالتدابـير الراميـة إلى تعزيـز النظـم الدوليـة 
الـتي تحظـر أسـلحة الدمـار الشـامل وبالتـالي، عـدم التزامـــها بالتعــاون الــدولي في الحيلولــة دون 

وقوع هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين.  
وكوبا مستعدة لمواصلة القيام بــدور نشـط وبنـاء في آليـة المتابعـة الـتي اعتمدـا الـدول 
الأطـراف في مؤتمرهـا الخـامس لاسـتعراض اتفاقيـة الأســلحة البيولوجيــة، الــذي عقــد في عــام 
٢٠٠٢، وتظل إلى جانب غيرها من الأعضـاء في حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز، مقتنعـة اقتناعـا 
راسـخا بـأن السـبيل الوحيـد الفعـال والمسـتدام حقـــا لتعزيــز الاتفاقيــة هــو ســبيل المفاوضــات 

المتعددة الأطراف التي تفضي إلى إبرام صك دولي ملزم قانونا. 
وأخيرا وليس آخـرا، فإنـه تتوافـر لكوبـا تشـريعات حديثـة بشـأن الإرهـاب، اعتمدـا 
الجمعيـة الوطنيـة لسـلطة الشـعب في ٢٤ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١. فالقــانون رقــم ٩٣ 
بشأن مكافحة الأعمال الإرهابية قاطع وصارم في إدانتـه، مـن جملـة أمـور، للأعمـال الإرهابيـة 
المرتكبة  بواسطة المواد أو العوامل الكيميائية أو البيولوجية. وتنص المادة ١٠ من هــذا القـانون 
على أن �يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بـين عشـر سـنوات وثلاثـين سـنة أو بالسـجن المؤبـد أو 
الإعـدام كـل مـن يصنـع أو يوفـر أو يبيـع أو ينقـل أو يرسـل أو يدخـل إلى البلـد أو يحـوز بـــأي 
شكل أو في أي مكان أسلحة أو ذخائر أو مواد أو أجـهزة قابلـة للاشـتعال أو مـواد خانقـة أو 
ـــة أو نــوع أو عنــاصر كيميائيــة أو بيولوجيــة أو أي  سميـة أو متفجـرات بلاسـتيكية مـن أي فئ
عنصر آخر يمكن، بإجراء بحوث عليه أو تصميمـه أو اسـتعماله مـع مـواد أخـرى، التوصـل إلى 

منتجات من النوع الوارد وصفه أو أي مادة أخرى مشاة أو جهاز متفجر أو مميت�. 
وستظل كوبا ملتزمة التزاما راســخا بجميـع المبـادرات والتدابـير الـتي يمكـن الاضطـلاع 
ا، في سياق التعاون الدولي الحقيقي المشروع القائم على احترام مبادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة 
والقـانون الـدولي، ـدف مكافحـة الإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره، بمـا في ذلــك الأعمــال 
الإرهابية الــتي تنطـوي علـى إمكانيـة اسـتخدام أسـلحة الدمـار الشـامل، وسـتواصل مشـاركتها 

 النشطة في تلك المبادرات والتدابير.  
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 غواتيمالا 
[الأصل: بالأسبانية] 
[٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣]   
دولـة غواتيمـالا لا تصنـع  ولا تســـتحدث ولا تحــوز ولم تــورِّد ولم تبــع أو تنقــل إلى 
شخص أو تنظيم إرهابي أسـلحة الدمـار الشـامل ووسـائل إيصالهـا وغـير ذلـك مـن المـواد ذات 
الصلة المباشرة أو غير المباشرة. وكل معاملة لبيع الأسلحة والذخيرة وسـائر المـواد ذات الصلـة 

 يجري التحقق منها بالرجوع إلى قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.  
 التشريعات الوطنية 

تشريعات غواتيمالا الوطنية ذات الصلة هي المرسوم التشريعي رقـم ٣٩-٨٩، قـانون 
الأسلحة والذخيرة، الذي يحدد عددا من الجرائم التي يعـاقب مرتكبوهـا بالسـجن أو بغرامـات 
ــوزارة  ماليـة. كمـا ينـص علـى أن مـهام إدارة مراقبـة الأسـلحة والذخـيرة، وهـي وحـدة تابعـة ل
الدفـاع الوطـني، تشـــمل الإذن باســتيراد الأســلحة والذخــيرة وتصنيعــها وبيعــها والتــبرع ــا 
وتصديرهـا وتخزينـها وإخراجـها مـن المخـازن ونقلـــها وحملــها، وتشــمل أيضــا تســجيل هــذه 
العمليات ومراقبتها. ويتم شراء الأسلحة الهجوميـة والمركبـات والمعـدات والمـواد وقطـع الغيـار 
من الشركات أو الجيوش الأجنبية، عن طريق وزارة الدفاع الوطني، ويقتصر استخدامها علـى 

القوات المسلحة لغواتيمالا.  
وفي هـذا السـياق، يتضمـن قـانون الأسـلحة والذخـــيرة أشــكال حظــر عامــة وأخــرى 
محددة تتصل باستيراد وتصدير وحيـازة وحمـل الأسـلحة الناريـة الهجوميـة والأسـلحة الهجوميـة 
ذات النصــل والمتفجــرات والأســلحة الكيميائيــة والأســلحة البيولوجيــــة والأســـلحة النوويـــة 
والألغام والأسلحة التجريبية والأجهزة المخفَّضة أو الخافتة أو الكاتمة للصوت وما يناسبها مـن 
ذخـيرة، والأجـهزة المسـتخدمة لتفجـــير ســلاح مخبــأ، مثــل الحقــائب اليدويــة وعلــب الأقــلام 
والكتـب، ومـا شـاها، والذخـيرة المخصصـة للاسـتخدام العسـكري دون غـيره والذخـيرة الـتي 

جرى تحويرها أو تسميها بمواد كيمائية طبيعية. 
وتجــرم المــادة ٩٣ مــن هــذا القــــانون حيـــازة وتخزيـــن الأســـلحة الناريـــة الهجوميـــة 
والمتفجرات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والألغـام والأسـلحة التجريبيـة، بصـورة 

غير مشروعة. 
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التشريعات الدولية 
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية؛  -

اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها؛  -
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل؛  -

اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــــاج وتخزيـــن الأســـلحة البكتريولوجيـــة (البيولوجيـــة)  -
والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة؛ 

اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية؛  -
اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـــة تصنيــع الأســلحة الناريــة والذخــيرة والمتفجــرات  -

والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار ا بطريقة غير مشروعة؛ 
ولتنفيـذ الصكـوك المذكـورة أعـلاه، مـن الضـروري سـن تشـريعات تتضمـــن تعــاريف 
موحدة لجرائم استخدام الأسلحة والذخيرة والمتفجرات من جانب أي شـخص يقـوم، لغـرض 
الإرهاب، بتصنيع أو استيراد أو تصدير أو اقتناء أو بيع أو تسليم أو نقـل و/أو تحويـل أو حمـل 
أو إخفاء أو تخزين أو استخدام أو محاولة اسـتخدام الأسـلحة الخفيفـة أو الأسـلحة التقليديـة أو 
المتفجـرات أو مـواد الكلـور أو النـترات أو الذخـيرة أو البــارود أو مــا شــاها؛ أو اســتحداث 
و/أو إنتاج أو نقل أو اقتناء أو تخزين أو حيازة الأسلحة البيولوجية أو الكيميائيـة و/أو النوويـة 
والمعدات ووسائل الإيصال والتكسينات والعوامل البيولوجية، ومعدات الإطـلاق وغيرهـا مـن 
المعدات ذات الصلة؛ أو تقديم المساعدة التقنية والعملية للبلـدان الـتي ترعـى أو تدعـم الأنشـطة 

الإرهابية أو للأفراد أو الكيانات الاعتبارية التي تقوم بتلك الأنشطة.  
وفيما يتعلق بمراقبة العوامـل الكيميائيـة والبيولوجيـة، تضطلـع وزارة الصحـة العموميـة 
والرعاية الاجتماعية بمسـؤولية الإشـراف والمراقبـة بالنسـبة للعوامـل البيولوجيـة والناقلـة والمـواد 
الكيميائية، فيما ستضطلع وزارة الطاقة والمناجم بمسؤولية الإشراف والمراقبـة بالنسـبة للعوامـل 

 النووية والإشعاعية التي يمكن أن تستخدم لأغراض إرهابية.  
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 المكسيك 
[الأصل: بالأسبانية] 
[١٣ أيار/مايو ٢٠٠٣]   
تشـارك المكسـيك في جـــهود الأمــم المتحــدة الراميــة إلى مكافحــة الإرهــاب وتدعــم 

بالكامل جهود اتمع الدولي من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وفي ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ و١٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، قدمـت المكســـيك 
تقريريــن إلى لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحـــة 
الإرهـاب، يتضمنـان التدابـير الـتي اتخذـا مـن أجـل مكافحـة الإرهـــاب، بمــا في ذلــك التدابــير 
الراميــة إلى منــع الإرهــابيين مــن اقتنــاء أســلحة الدمــــار الشـــامل ووســـائل إيصالهـــا والمـــواد 

والتكنولوجيات المتصلة بتصنيعها.  
وتشاطر المكسيك قلـق اتمـع الـدولي إزاء تزايـد خطـر وجـود صـلات بـين الأعمـال 
الإرهابيـة واسـتخدام أسـلحة الدمـار الشـامل، وخاصـة إزاء تزايـد احتمـال حصـول الجماعـات 

الإرهابية على تلك الأسلحة.  
وأشارت المكسيك أيضا إلى أن التقدم في مجال نـزع السـلاح وعـدم الانتشـار يشـكل 

في حد ذاته إسهاما إيجابيا في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب. 
 

 باكستان 
[الأصل: بالانكليزية] 
[١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٣] 
تمشيا مع سياسة باكستان لضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية في المسائل النوويـة،  - ١
ودورها كبلد رائد في مكافحـة الإرهـاب، تؤيـد باكسـتان أهـداف القـرار ٨٣/٥٧، وتشـارك 
في الرأي القائل بوجوب تعزيز نظام الأمن الدولي بما يكفل عدم إتاحة المـواد والتكنولوجيـات 

ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل للمجرمين والإرهابيين. 
ويتطلب الأمر أولا وقبل كل شيء التعريــف الواضـح للمشـكلة والهـدف واتبـاع ـج  - ٢
غـير مسـيس إزاءهـا. كمـــا أن طبيعــة المســألة وتعقيدهــا يســتلزمان وجــود اســتجابة متعــددة 

المسارات. 
والوسـيلة المؤكـدة للقضـاء علـى هـذا التـــهديد هــي الإزالــة الكاملــة لأســلحة الدمــار  - ٣
الشامل، بما في ذلـك الأسـلحة النوويـة. واسـتنادا إلى المبـادئ الأساسـية لميثـاق الأمـم المتحـدة، 
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لا سيما مبدأ الأمن المتكافئ لجميع الدول، هناك ضرورة لتشجيع إجراء مفاوضـات مـن أجـل 
تحقيق نزع السلاح. وقد طرحت مجموعـة الـــ ٢١ في مؤتمـر نـزع السـلاح، مقترحـات تصـور 
جـا مفصـلا خطـوة بخطـوة لتخفيـف المخـاطر النوويـة، يـؤدي إلى إجـراء مفاوضـات متعـــددة 

 .(C D/1463 الأطراف من أجل نزع السلاح (انظر
وتؤمن باكستان بأنـه مـع أهميـة مكافحـة أعـراض ومظـاهر الأعمـال الإرهابيـة، يتعيـن  - ٤
أيضا أن تكون جميع الدول جادة في تصميمها على معالجـة الأسـباب الكامنـة وراء الإرهـاب، 
التي تنبع من القهر والظلم والحرمان. وستكون المبادرات الجسورة من قبل الــدول الأعضـاء في 
الأمم المتحدة فيمـا يتعلـق بمعالجـة أسـباب التـهديد الـذي يمثلـه الإرهـاب، بمثابـة خطـوة وقائيـة 

كبيرة تجاه الحيلولة دون ظهور الإرهابيين وإحباط مساعيهم لحيازة أسلحة الدمار الشامل. 
وإحـدى المبـادرات الأكـثر أهميـة مـن الـتي تسـتطيع الـــدول الأعضــاء اتخاذهــا في هــذا  - ٥
الصـدد، هـي بـذل جـهود عاجلـة وجـادة مـن أجـل القيـام بطريقـة سـلمية ووفـق ميثـاق الأمـــم 
المتحـدة بحـل التراعـات الـتي طـال أمدهـا، وعلـى وجـه الخصـوص في المنـاطق الـتي تتـأجج فيــها 

التوترات، كجنوب آسيا والشرق الأوسط. 
وكجزء من التزامها بمكافحة الإرهاب في جميــع أشـكاله ومظـاهره، اتخـذت باكسـتان  - ٦
عددا من الخطوات البعيدة الأثر. فعمدت، وفقا لقرارات مجلس الأمـن، إلى إقامـة آليـة قانونيـة 
وإداريـة مـن أجـل العمـل بصـورة فعالـة علـــى وقــف الدعــم المــالي وأشــكال الدعــم الأخــرى 
للمنظمات والجماعات الإرهابية. وقد وقَّعت باكسـتان وصدقـت علـى أحـد عشـر صكـا مـن 

صكوك مكافحة الإرهاب الاثنى عشر. 
ومن الضروري أن تدرك الدول الأعضاء حقيقة الخطـر المـاثل الـذي يمكـن أن تشـكله  - ٧
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وثمة رأي يذهب إلى أن الإرهابيين قـادرون علـى إنتـاج هـذه 
الأسلحة بسهولة، بسـبب الإمكانيـات الميسـرة للحصـول علـى سـلائفها وعناصرهـا، وبسـبب 
وفرا، وبالنظر إلى السهولة النسبية للعمليات الداخلة في إنتاجها بما فيـها نقلـها. إلا أن تحليـل 
هذه المسألة بشكل موضوعي يظهر وجـود عقبـات فنيـة لا يسـتهان ـا، يتعـين التغلـب عليـها 
لكي يتسنى إنتاج أسلحة للدمار الشـامل قابلـة للاسـتخدام. وتـدل المحاولـة الفاشـلة لاسـتخدام 
السـارين في مـترو الأنفـاق باليابـان في عـام ١٩٩٥ علـــى صحــة هــذه النقطــة. غــير أن ذلــك 

لا يعني انتفاء وجود هذا الخطر. 
ويمكـن أن تعـالج هـذه التحديـات بفعاليـة مـن خـــلال الامتثــال الأمــين، والمبــادرة، في  - ٨
أقرب وقت، إلى تدمير المواد المخزونة من جانب الدول المنتجة لها، وعن طريق تعزيـز اتفـاقيتي 

الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، باستخدام الآليات المتاحة في إطارهما. 
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وقد طبقت باكستان، باعتبارها إحدى الدول الموقعة على الاتفـاقيتين، تدابـير صارمـة  - ٩
لمراقبة الصادرات، كجزء مـن التزامـها بالتمسـك الشـديد مـا. وليـس هنـاك مجـال للشـك في 
ـــات أو المــواد الحساســة إلى أطــراف ثالثــة.  الـتزام باكسـتان بعـدم تصديـر أي مـن التكنولوجي

ويبقى سجلها في هذا الصدد ناصعا. 
وتعـي باكسـتان، بوصفـها دولـة حـائزة للسـلاح النـووي، وعيـا كـاملا مـا يقـع علـــى  - ١٠
عاتقها من مسؤوليات. فمرافقها وموجوداا النووية مملوكة للدولة، وهي تخضع لنظـام محكـم 
لمراقبة الصادرات. وقد كرست واتخـذت التدابـير الإداريـة الضروريـة جميـع المـوارد اللازمـة في 

هذا الصدد. 
ورغـم أن باكسـتان ليسـت طرفـا في اتفاقيـة عـدم انتشـــار الأســلحة النوويــة، إلا أــا  - ١١
ملتزمة بالكامل بأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح النوويـين. وتخضـع موجـودات باكسـتان 
النووية لنظام حماية مادية دقيق، ولضوابط رقابية مشددة، ولنظام تتبع شامل للقيـادة والمراقبـة. 
ـــام المتشــدد للأمــن والرصــد دون وقــوع أي مخــاطر لنقــل المــواد والمعــدات  ويحـول هـذا النظ

والتكنولوجيات الحساسة. 
ـــة للمــواد النوويــة، وقــد شــاركت  كمـا أن باكسـتان طـرف في اتفاقيـة الحمايـة المادي - ١٢

بصورة نشطة وبناءة في المفاوضات المتعلقة بتوسيع نطاق هذه الاتفاقية. 
وتختلف اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية عن اتفاقية الأسلحة الكيميائيـة، في أن  - ١٣
الأولى ليست لها آلية تنفيـذ تفصيليـة، ولا بـد مـن العمـل علـى اسـتئناف وإكمـال المفاوضـات 
المتعلقة بوضــع بروتوكـول لاتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة. ومـن الممكـن أن تسـاعد الآليـة ذات 
الأسـاس الطوعـي الـــتي تقــررت في مؤتمــر الاســتعراض الخــامس للــدول الأطــراف في اتفاقيــة 
الأسـلحة البيولوجيـــة والتكســينية في تعزيــز الفــهم المشــترك بشــأن مختلــف الجوانــب المتصلــة 
بالإرهـاب البيولوجـي، إلا أـا لا يمكـن أن تكـون بديـلا عـن بروتوكــول ملــزم قانونــا يتعلــق 

بالأسلحة البيولوجية. 
وبـالرغم مـن أن أسـلحة بـث المـواد المشـــعة لا تعتــبر أســلحة للدمــار الشــامل بــالمعنى  - ١٤
المتعارف عليه، إلا أن استخدامها من قبل الإرهابيين قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. ويمكـن أن 
تجنى فائدة من مناقشة هذه المسألة والمسألة الأخــرى المتعلقـة بإمكانيـة مهاجمـة المرافـق النوويـة. 
وتشـكل مدونـة قواعـد السـلوك للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بشـأن ســـلامة وأمــن المصــادر 
المشـعة، وبرامجـها الأخـرى ذات الصلـة، إطـارا نافعـا لمعالجـة هـذا التحـــدي. وتتمثــل الأولويــة 
القصـوى في هـذا الصـدد، في زيـادة الجـهود الراميـة إلى تـأمين وإدارة مـا يسـمى بـــ �المصـــادر 

المشعة اليتيمة�. 
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ويتعيـن تعزيـز إمكانيـة برنـامج التعـــاون التقــني للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وأن  - ١٥
تتمكن الدول الـتي تحتـاج هـذه المسـاعدة مـن التقـدم بطلبـها بمحـض إرادـا. ومـن الضـروري 

أيضا التعجيل بخطوات إتاحة التمويل المناسب. 
 

 قطر 
[الأصل: بالعربية] 
[١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣] 

 
ملحق رد الجهات المعنية في دولة قطر على المتطلبات المذكـورة في الفقرتـين 
٢ و ٤ من قرار الجمعية العامة ٨٣/٥٧، المعنون �تدابير لمنع الإرهابيين من حيـازة 

 أسلحة الدمار الشامل 
فيما يتعلق بمنع الإرهابيين من حيازة أسـلحة الدمـار الشـامل ووسـائل إيصالهـا والمـواد 
والتكنولوجيا المتصلة بتصنيعها، نفيدكم بعدم وجود أي نـوع مـن أنـواع الإنتـاج أو التخزيـن 

لهذه الأسلحة في دولة قطر، وأن الدولة ليس لديها أية تجارب في هذا الصدد. 
وقد نصت بعض مـواد القـانون  رقـم (١٤) لسـنة ١٩٩٩ بشـأن الأسـلحة والذخـائر 

والمتفجرات على أن: 
يعاقب كل من استعمل أو شرع في استعمال متفجرات بقصـد قتـل شـخص أو أكـثر 
أو إشاعة الذعر أو تخريب المباني أو المرافـق التابعـة للدولـة أو المؤسسـات أو الهيئـات العامـة أو 
الشركات التي تسهم فيها الدولة بنصيب أو الجمعيات ذات النفع العام أو غيرها من المنشـآت 
أو المباني أو المصانع أو دور العبادة أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامــة أو لارتيـاد الجمـهور 
أو التي يتجمع فيـها الجمـهور بالمصادفـة، ولـو لم تكـن معـدة لذلـك أو أي مكـان مسـكون أو 

معد للسكن. 
ونص القانون على معاقبة كل من اسـتعمل أو شـرع في اسـتعمال المتفجـرات بطريقـة 

تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر. 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـبع سـنوات ولا تزيـد علـى أربـع عشـرة سـنة كـل 
ـــها أو اتجــر فيــها أو  مـن أحـرز متفجـرات أو حازهـا أو صنعـها أو جلبـها أو اسـتوردها أو نقل
شرع في شيء مما تقـدم قبـل الحصـول علـى ترخيـص بذلـك مـن سـلطة الـترخيص. فـإذا كـان 
ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخـر مـن ذلـك تكـون العقوبـة الحبـس 

مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة. 
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ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سـنوات ولا تزيـد علـى عشـرين سـنة كـل مـن 
درَّب أو مــرن أو شــرع في تدريــب أو تمريــن شــخص أو أكــثر علــــى صنـــع المتفجـــرات أو 

استعمالها بقصد الاستعانة م في تحقيق غرض غير مشروع. 
ويعاقب بذات العقوبة كل من تلقى هذا التدريب أو التمرين أو شرع فيه وهـو يعلـم 

بالغرض منه. 
وفي هذا الصدد، تحث دولة قطر على تفعيـل قـرارات مجلـس الأمـن الراميـة إلى إخـلاء 
منطقـة الشـرق الأوسـط مـن جميـع أسـلحة الدمـار الشـامل وبخاصـــة القــراران ٤٨٧ (١٩٨١) 

و ٦٨٧ (١٩٩١). 
 

 أوكرانيا 
[الأصل: بالروسية] 
[٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٣] 
اعتمـدت أوكرانيـا مجموعـة مـن القوانـين التشـريعية ـــدف إلى تعزيــز تدابــير الحمايــة 
الماديـة للمنشـآت والمـواد النوويـة والمخلفـات المشـعة ومصـــادر الإشــعاعات المؤينــة. وتواصــل 

أوكرانيا العمل من أجل إعداد صكوك معيارية في هذا اال. 
وفي سياق جهود منع انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل الـتي يمكـن أن تسـتخدم في 
غايات إرهابية، تنفذ أوكرانيا، حسب الأصول المرعية، ما عليها من التزامـات بموجـب اتفـاق 
ـــة الدوليــة للطاقــة الذريــة المعتمــد في أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٥. وقــد أُقيــم في  ضمانـات الوكال
أوكرانيـا بموجـب هـذا الاتفـاق، نظـام وطـني للمســـاءلة والمراقبــة فيمــا يتعلــق بــالمواد النوويــة 
ووضعت في إطار تطبيقه مجموعة من الاشتراطات التي يتعين أن تسـتوفيها المؤسسـات الوطنيـة 

فيما يتعلق بما تؤديه من أنشطة تتصل بالمواد النووية. 
وفي عـام ٢٠٠١، جـرى بالتعـاون مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، إنشـاء فريقـــين 
عـاملين معنيـين باسـتعراض عمليـة تنفيـذ ضمانـات الوكالـة، ـدف كفالـة رصـد تنفيـذ اتفــاق 
الضمانـات في أوكرانيـا، وإجـراء مشـاورات بشـأن القضايـــا الــتي قــد تنشــأ في ســياق عمليــة 
التنفيذ. وفي إطار دعم جهود الوكالة الرامية إلى زيادة فعالية نظام الضمانـات، وتعزيـز آليـات 
كشـف المـواد والأنشـــطة النوويــة غــير المعلنــة، وقَّعــت أوكرانيــا، في آب/أغســطس ٢٠٠٠، 
البروتوكول الإضافي الملحق باتفاق ضمانــات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة. ويجـري في هـذه 

المرحلة الإعداد للتصديق عليه. 
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وتدعم أوكرانيا بفعالية خطة عمل الوكالـة لمكافحـة الإرهـاب النـووي، الـذي يجـري 
التخطيط في إطارها لتنفيذ مشروع لتزويد نقاط الحدود الأوكرانية بمعدات ثابتـة لمراقبـة المـواد 

المشعة. 
ـــث اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد  وتشـارك أوكرانيـا بنشـاط في عمليـة تنقيـح وتحدي
النووية. وفي عام ١٩٩٧، انضمت إلى برنامج الوكالة لتجميع وتبـادل المعلومـات فيمـا يتعلـق 
بالحوادث المتصلة بالاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمصادر المشـعة، وتتـولى الهيئـة الوطنيـة 
لمراقبة الأنشطة النوويـة تـأمين تبـادل المعلومـات بشـأن المسـائل ذات الصلـة مـع قـاعدة بيانـات 

الوكالة. 
ويمكن أن تكــون التدابـير المذكـورة أدنـاه ذات أهميـة في سـياق تقليـل المخـاطر العالميـة 

التي تمثلها حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل: 
نشـر الاشـتراطات المطلوبـة لقيـام نظـام للمسـاءلة والرقابـة فيمـا يتعلــق بــالمواد المشــعة  �

شديدة النشاط؛ 
قيام البلدان المتقدمة النمو بمساعدة البلدان التي تنقصـها الخـبرة في وضـع أُطـر تنظيميـة  �

للأنشطة النووية وتعزيز هذه الأطر؛ 
تبـادل البلـدان المتقدمـة النمـو لتجارـا المتعلقـة بمسـائل مواصلـة تطويـر النظـم الوطنيــة  �

للحماية المادية للمواد النووية، والمساءلة بشأا ومراقبتها. 
 

الردود الواردة من المنظمات الدولية  ثالثا -  
الاتحاد الأفريقي 

[الأصل: بالانكليزية] 
[١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٣] 

مقدمة  أولا -
ـــة  يقـدم هـذا التقريـر موجـزا للأنشـطة الـتي اتخذهـا الاتحـاد الأفريقـي مـن أجـل دفـع آف - ١
الإرهاب والقضاء عليها، لا سيما فيما يتصل بالحيلولة دون حيازة الإرهابيين لأسـلحة الدمـار 
الشـامل. وتجـدر الإشـارة منـذ البـدء إلى أنـه لم يصـــدر قــانون محــدد علــى مســتوى القــارة في 
أفريقيا، لمعالجة المخاطر المتزايدة للروابط فيما بـين الإرهـاب وأسـلحة الدمـار الشـامل. غـير أن 
ـــبروتوكول الإضــافي  الجـهود المتواصلـة الـتي يبذلهـا الاتحـاد الأفريقـي مـن أجـل إكمـال إعـداد ال
الملحـق بالاتفاقيـة الأفريقيـة لمنـع الإرهـــاب ومكافحتــه، الــتي اعتمدهــا مجلــس رؤســاء الــدول 



03-4601825

A/58/208

والحكومــات في الــدورة العاديــة الخامســة والثلاثــين لمنظمــة الوحــدة الأفريقيــة، المعقـــودة في 
الجزائـر، في عـام ١٩٩٩، قدمـت تصـورات محـــددة للأحكــام الــتي تعــالج الروابــط فيمــا بــين 
ــة  الإرهـاب وأسـلحة الدمـار الشـامل، وعلـى وجـه الخصـوص الأسـلحة أو المتفجـرات الكيمائي

والبيولوجية والنووية. 
 

الصكوك القائمة ذات الصلة  ثانيا -  
اتفاقية الجزائر لمنع الإرهاب ومكافحته، لسنة ١٩٩٩  ألف -

بـدأ نفـاذ اتفاقيـة منـــع الإرهــاب ومكافحتــه في أفريقيــا في ٦ كــانون الأول/ديســمبر  - ٢
٢٠٠٢. ولا تشير الاتفاقية إلى أسـلحة الدمـار الشـامل علـى وجـه الخصـوص، لكنـها تتضمـن 
أحكامـا عامـة ترمـي إلى الحيلولـة دون حصـول الإرهـــابيين علــى أي دعــم مــادي أو معنــوي 
يحتاجونـه لتنظيـم وتنفيـذ أنشـطة إرهابيـة. وتعـرب الـدول الأعضـاء، في ديباجـة الاتفاقيـة، عــن 
إدراكها للروابط المتنامية فيما بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار غـير المشـروع 
بالأسلحة. وسعيا لتجريد الإرهابيين من وسائل ارتكاب الأعمـال الإرهابيـة والمشـاركة فيـها، 

تنص الاتفاقية، في جملة أمور، على ما يلي: 
في المـادة ٤ (١) مـن الاتفاقيـة، تلـتزم الـدول الأطـراف بالتعـاون، وبـأن تمتنــع  (أ)
عن عدة أمور، منها توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، بمـا في ذلـك 

توفير الأسلحة وتكديسها في بلدام؛ 
في المـادة ٤ (٢) (ب)، تلـتزم الـدول الأعضـاء بـإعداد وتعزيـز طرائــق لرصــد  (ب)
وكشــف الخطــط أو الأنشــطة الــتي ــدف إلى نقــل وتوريــد وتصديــر الأســــلحة والذخـــائر 
والمتفجرات والمواد والوسائل الأخرى، التي تستخدم لارتكاب أعمـال إرهابيـة، عـبر الحـدود، 

وكذلك تكديسها واستخدامها بشكل غير مشروع؛ 
في المـادة ٥ (١) (أ)، تلـــتزم الــدول الأعضــاء بتعزيــز تبــادل المعلومــات عــن  (ج)
ـــا وعناصرهــا، بمــا في ذلــك وســائل ومصــادر التمويــل وحيــازة  الجماعـات الإرهابيـة، وقاد

الأسلحة، والمعلومات عن أنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات المستخدمة؛ 
في المـادة ٥ (٢) (ب)، تلـتزم الـدول الأعضـاء بضبـط أي نـوع مـن الأســلحة  (د)
والذخائر، أو المواد والأجهزة المتفجرة، أو الأموال أو أدوات الجريمـة الأخـرى، الـتي تسـتخدم 

في ارتكاب أعمال إرهابية، أو يعتزم استخدامها لذلك الغرض، ومصادرا. 



2603-46018

A/58/208

خطة عمل الاتحاد الأفريقي المتعلقة بمنع الإرهاب ومكافحته  باء -
تنص خطة العمـل الـتي اعتمدهـا الاجتمـاع الرفيـع المسـتوى المشـترك بـين الحكومـات  - ٣
للاتحاد الأفريقي، المعقود في الفترة من ١١ إلى ١٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، علـى اتخـاذ تدابـير 
محددة على الصعيد الوطني والإقليمي والقاري، لمكافحة آفـة الإرهـاب. وتدعـو خطـة العمـل، 
في ديباجتها، إلى العمل بصـورة مشـتركة، ضمـن أشـياء أخـرى، مـن أجـل إقامـة نقـاط مراقبـة 
حدودية وتعزيز إمكانياـا، ومكافحـة الاسـتيراد والتصديـر غـير المشـروع للأسـلحة والذخـائر 

والمتفجرات وتكديسها، بغية الحد من إمكانية وصول الشبكات الإرهابية إلى أفريقيا. 
وفي الفقـرة ١٠ (د) مـن خطـة العمـل، تـرد الإشـارة إلى العلاقـــة فيمــا بــين الإرهــاب  - ٤
والآفـات الأخـرى ذات الصلـة كالاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات، والانتشـار غـير المشـــروع 
للأسلحـــة الصغـيرة والأسلحـــة الخفيفـــة والاتجــــار بـــها بصـــورة غيــر مشـروعة. وفي الفقــرة 
١٤ (أ) ��١، تدعـو خطـة العمـــل إلى ضــرورة تعزيــز تبــادل المعلومــات والاســتخبارات عــن 
الأنشطة والأعمال الإجرامية للجماعـات الإرهابيـة، بمـا في ذلـك تسـليحها، وأنـواع الأسـلحة 

والذخائر والمتفجرات المستخدمة. 
 

اتفاقية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (اتفاقية بليندابا)  جيم -
طالما أعربت البلدان الأفريقية عن قلقها بشأن الخطر الـذي تشـكله الأسـلحة النوويـة.  - ٥
فمنذ زمان يعود إلى عام ١٩٦٤، اتخذت منظمـة الوحـدة الأفريقيـة، في دورـا العاديـة الأولى 
المعقودة في القاهرة، القرار AHG/Res.11 (1)، الذي أعرب فيه القادة الأفارقة عن اسـتعدادهم 
لإبـرام اتفـاق بشـأن منـــع تصنيــع واختبــار وانتشــار وتكديــس الأســلحة النوويــة في أفريقيــا. 
واكتسبت هذه المبادرة المزيد مـن الزخـم مـن خـلال الـدورات المتعاقبـة لـس وزراء المنظمـة، 
التي اعتمد فيها القرارين  CM/Res.1342 (LIV) لسنة ١٩٩١، و CM/Res.1395 (LVI) لسـنة 
١٩٩٢، اللذين أكد فيهما أن الوقت قد حان لإعطاء قـرار القـاهرة صيغـة ملموسـة تدعـو إلى 
إنشاء منطقة خالية من الأسـلحة النوويـة في أفريقيـا. وتمخـض كـل ذلـك عـن اعتمـاد معـاهدة 
ـــة في أفريقيــا، في بليندابــا، جنــوب أفريقيــا، في عــام  إنشـاء منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النووي

 .١٩٩٨
ولتوفير الحماية للبلدان الأفريقية من احتمال تعرض أقاليمـها لهجمـات نوويـة، نصـت  - ٦
معـاهدة بليندابـا علـى حظـر بحـوث وتصنيـع وتكديـس وانتشـار وحيـازة وامتـلاك أيـــة أجــهزة 
متفجرة نووية بواسطة الدول الأفريقية. وبرغم أن المعاهدة لا تعالج قضيـة حصـول الإرهـابيين 
على الأسلحة النووية بشكل مباشر، إلا أـا تجعـل وجـود الأسـلحة النوويـة والأجـهزة المشـعة 
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الأخرى في القارة أمرا غير قانوني، الشيء الذي سيحول إذا طبق بشكل دقيـق، دون حصـول 
الإرهابيين على هذه الأسلحة في جميع أنحاء أفريقيا. 

 
خاتمة  ثالثا -

ـــاهدات  الـتزمت البلـدان الأفريقيـة، فيمـا يتعلـق بالأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة، بمع - ٧
الأمم المتحدة المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وبقرار الأمم المتحـدة ٨٢/٥٧، بشـأن 
تنفيـذ اتفاقيـة منـع اسـتحداث وإنتـاج وتكديـس واسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة وتدمـير تلـــك 
الأســلحة. واعتمــد الاتحــاد الأفريقــــي، في أول اجتمـــاع لرؤســـاء الـــدول والحكومـــات، في 
A، بشأن تنفيذ  HG/Dec.181(XXXVIII) تموز/يوليه ٢٠٠٢، في ديربان بجنوب أفريقيا، القرار
وتعميم اتفاقية منع استحداث وإنتاج وتكديـس واسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة وتدمـير تلـك 
الأسلحة. ورحب الاجتماع في ذلك القرار، في جملة أمـور، بالتوصيـة المتعلقـة بـالتنفيذ الفعـال 
لاتفاقية الأسلحة الكيميائية في أفريقيا. وبالرغم من أنه لم يتـم الربـط بشـكل مباشـر بـين قـرار 
الاجتماع ومكافحة الإرهاب، إلا أن التنفيذ الفعال لهذه الصكـوك مـن شـأنه أن يسـاعد علـى 

منع الإرهابيين واموعات الإجرامية الأخرى من حيازة أسلحة الدمار الشامل. 
 

 وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٣] 
اعتمد المؤتمر العام لوكالـة حظـر الأسـلحة النوويـة في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر 
الكـاريبي، في بنمـا، في ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمــبر ٢٠٠١ القــرار ٤١٩ بشــأن �الاتجــار غــير 
المشروع بالمواد النووية�. ويعرب القـرار عـن القلـق بشـأن إمكانيـة وصـول المـواد النوويـة إلى 
أيدي الجماعات الإرهابية، ويدعو الدول الأعضـاء إلى التعـاون، علـى أسـاس دولي، مـن أجـل 
تعزيز النظام العالمي للحماية المادية للمواد النووية، وإلى اعتماد تدابير لمنع وعرقلـة الاتجـار غـير 

المشروع بالمواد النووية من أجل الأعمال الإرهابية أو الاستخدامات غير السلمية الأخرى. 
 

 CG/RES.419 القرار
 الاتجار غير المشروع بالمواد النووية 

إن المؤتمر العام، 
إذ يعيـد تـأكيد التزامـه بالمبـادئ الـتي انبثقـــت عنــها ونفــذت علــى أساســها معــاهدة 
تلاتيلولكو، وعلى وجه الخصوص بسبب قناعة أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي بـأن 
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المواد والمرافق النووية الخاضعة لولايتها القانونية، يجب أن تسـتخدم في هـذه المنطقـة للأغـراض 
السلمية دون غيرها؛ 

وإذ يعرب عن اقتناعه بأن الاتجـار غـير المشـروع بـالمواد النوويـة يشـكل خطـرا علـى 
السلام والأمن الدوليين؛ 

وإذ يــأخذ في اعتبــاره القــرار CG(45)/RES/14 المــؤرخ ٢١ تشــرين الثــاني/نوفمــــبر 
٢٠٠١، الذي اعتمد في المؤتمـر العـام الخـامس والثلاثـين للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، فيمـا 

يتعلق بتدابير مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمواد المشعة الأخرى؛ 
وإذ يأخذ في اعتباره فوائد تعزيز النظام العالمي لحماية المواد النووية؛ 

وإذ يسلم بأهمية القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) لـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة، الـذي 
جاء في فقرته ٤ أن مجلس الأمن �يلاحظ مـع القلـق الصلـة الوثيقـة بـين الإرهـاب الـدولي.... 
والنقل غير القـانوني للمـواد النوويـة...، ويؤكـد ضـرورة تعزيـز تنسـيق الجـهود علـى كـل مـن 
ـــة  الصعيــد الوطــني ودون الإقليمــي والإقليمــي والــدولي دعمــا للاســتجابة العالميــة في مواجه

التحدي والتهديد الخطيرين للأمن الدولي�. 
يقرر: 

الإعـراب عـن قلقـه المـتزايد بشـأن إمكانيـة وصـول المـواد النوويـة إلى أيـــدي  - ١
الجماعات الإرهابية. 

الطلـب إلى الـــدول الأعضــاء في وكالــة حظــر الأســلحة النوويــة في أمريكــا  - ٢
اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي التعـاون علـى أسـاس دولي مـــن أجــل تعزيــز النظــام الــدولي 

للحماية المادية للمواد النووية. 
مناشـدة أعضـاء وكالـة حظـر الأسـلحة النوويـة في أمريكـــا اللاتينيــة ومنطقــة   ٣
البحر الكاريبي اتخاذ تدابير لمنع ووقف الاتجار غير المشروع بـالمواد النوويـة مـن أجـل الأعمـال 
الإرهابية والاستخدامات غير السلمية الأخرى، ورفع درجـة أمـن المرافـق والمـواد النوويـة الـتي 

يمكن استخدامها لمثل هذه الأغراض. 
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 رابطة أمم جنوب شرق آسيا(١) 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣] 
ـــها  اعتمـدت رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا برنـامج العمـل المتعلـق بتنفيـذ خطـة عمل
لمكافحـة الجريمـــة عــبر الوطنيــة، في أيــار/مــايو ٢٠٠٢. ويتضمــن برنــامج العمــل جــزءا عــن 
الإرهاب، يضع أسس التدابير والمبادرات التي ستتخذها البلدان الأعضـاء في الرابطـة مـن أجـل 
مكافحة الإرهاب. وتتصل إحـدى هـذه المبـادرات بالإرهـاب البيولوجـي، وهـو أحـد أشـكال 
أسلحة الدمار الشامل. وستقوم الرابطة، في إطـار التدبـير المعـين المتعلـق بذلـك، بعقـد حلقـات 
ــانون  عمـل وحلقـات دراسـية ودورات تدريبيـة متخصصـة لمسـؤولي الرابطـة المعنيـين بإنفـاذ الق
فيمـا يتعلـق بالإرهـاب البيولوجـي. وسـتقوم الرابطـة أيضـا بتجميـــع قائمــة بأسمــاء المؤسســات 
البحثية الوطنية التي تتوفر لديها القدرات اللازمة لإجـراء التحليـلات الكيميائيـة علـى العنـاصر 

البيولوجية والتكسينية. 
وعلاوة على ذلك، تتطلع الرابطة إلى معالجـة مسـألة التـهديد الـذي يشـكله الإرهـاب 

البيولوجي، فيما يتعلق ببناء القدرات الوطنية وإعداد الأطر القانونية الضرورية. 
وتعلـن الرابطـة عـن ترحيبـها بتعـاون اتمـع الـدولي في جـهودها الإقليميـة الراميـــة إلى 

مكافحة ديد الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. 
 

 __________
أرفقت الوثائق التالية بالرد الوارد من رابطة أمم جنوب شرق آسيا: جهود أمم جنوب شـرق آسـيا الراميـة إلى  (١)
مكافحة الإرهاب، ورقة معلومات مقدمة من أمانة الرابطة (التنقيح ١)؛ وإعــلان الرابطـة لسـنة ٢٠٠١، بشـأن 
العمل المشترك لمكافحة الإرهاب؛ والإعلان المتعلق بالإرهاب الصادر عن مؤتمر القمة الثامن للرابطة؛ والإعلان 
المشترك للرابطة والصين بشأن التعاون في ميدان المسـائل الأمنيـة غـير التقليديـة، مؤتمـر القمـة السـادس للرابطـة؛ 
وبيان المنتدى الإقليمي للرابطـة بشـأن تدابـير مكافحـة تمويـل الإرهـاب؛ والإعـلان المشـترك للرابطـة والولايـات 
المتحدة الأمريكية بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي؛ والإعلان المشـترك الصـادر عـن الاجتمـاع الـوزاري 
الرابع عشر للرابطة والاتحاد الأوروبي بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب. ويمكن الاطلاع على هذه الوثائق لـدى 

إدارة شؤون نزع السلاح. 
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣] 

الأمن النووي 
التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة المتعلقــة بتوفــير الحمايــة 

 ضد الإرهاب النووي 
مقدمة 

ـــة  شـكلت إمكانيـة وقـوع أعمـال إرهابيـة نوويـة أحـد مجـالات التركـيز القـوي للوكال
ــة  الدوليـة للطاقـة الذريـة خـلال العـامين المـاضيين. وقـد كـانت إمكانيـة حيـازة الأسـلحة النووي
بواسطة مجموعات لا ترتقي إلى مصاف الدول محط الأنظـار بشـكل مكثـف في المـاضي، لكـن 
الهجمات الإرهابية التي وقعـت في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، أضفـت بعـدا جديـدا علـى التـهديد 
المـاثل للإرهـاب النـووي والإشـعاعي - لأسـباب أقلـها مـا تبـدى بوضـوح مـــن إتقــان تنســيق 

الهجمات، واستعداد الإرهابيين للموت في سبيل تنفيذ أعمالهم. 
وسـارعت الوكالـة الدوليـــة للطاقــة الذريــة، في أعقــاب أحــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر 
٢٠٠١، إلى إجراء استعراض شامل للبرامج المشتركة على الصعيد الداخلـي للوكالـة والمتصلـة 
بمنـع أعمـال الإرهـاب النـووي والإشـعاعي، وعمـدت إلى رسـم خطـة شـاملة مـن أجـل تعزيــز 
الأمن النووي على مستوى العالم. ويجري الآن تنفيذ خطة عمل الوكالة المتعلقة بالحماية ضـد 
الإرهـاب النـووي، الـتي اعتمدهـا مجلـــس محــافظي الوكالــة مــن حيــث المبــدأ، في آذار/مــارس 

٢٠٠٢. وتغطي الخطة ثمانية مجالات للأنشطة، هي: 
توفير الحماية المادية للمواد والمرافق النووية.  - ١

ـــة  رصـد الأنشـطة الضـارة (كالاتجـار غـير المشـروع) الـتي تتعلـق بـالمواد النووي - ٢
والمواد المشعة الأخرى؛ 

تعزيز الأنظمة على مستوى الدول فيما يتعلق برصد المواد النووية ومراقبتها؛  - ٣
توفير الأمن للمصادر المشعة؛  - ٤

إجراء تقييمات للسلامة والأمن فيما يتصل بنقاط ضعف المرافق النووية؛  - ٥
الرد على الأعمال الضارة والتهديدات المتعلقة ا؛  - ٦

الالتزام بالاتفاقات والمبادئ التوجيهية الدولية؛  - ٧
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تنسيق شؤون الأمن النووي وإدارة معلوماته.  - ٨
ويرد أدناه موجز للتقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة المذكورة أعلاه. 

 
 مجالات الأنشطة 

توفير الحماية المادية للمواد والمرافق النووية  أولا -
تقييم جوانب السلامة والأمن المتصلة بنقاط ضعف المرافق النووية  خامسا -

الأهداف والمقاصد: مواصلة تعزيز قدرات الدول الأعضاء على حمايـة المرافـق والمـواد النوويـة 
المسـتخدمة، وتخزيـن المـواد ونقلـها، ضـد الإرهـاب النـووي. ويتمثـــل الهــدف أيضــا في تعزيــز 
قدرات الدول الأعضاء علـى تقييـم جوانـب ضعـف مرافقـهم النوويـة وإمكانيـة وقـوع أعمـال 
ضارة. ويتحقق ذلك من خلال توفير خدمات التقييم، عند الطلب، ومـا يصحبـها مـن إسـداء 
المشورة وإجراءات المتابعة، من أجل تحسين ترتيبات الأمـن في مواقـع معينـة مـن خـلال إعـداد 
المنهجيات المناسبة، وتوفير التدريب، وعبر أنشطة الدعـم الأخـرى كـإعداد المبـادئ التوجيهيـة 

وتقديم التوصيات. 
 

التقدم المحرز تجاه تحقيق الأهداف والمقاصد 
تواصـل بعثـات الخدمـــة الاستشــارية الدوليــة للحمايــة الماديــة التابعــة للوكالــة تقــديم  - ١
الخدمات الاستشارية للدول، بغية مساعدا علـى تعزيـز فعاليـة أنظمـة الحمايـة الماديـة الخاصـة 

ا. وتقوم الوكالة الآن بالتجهيز لسبع بعثات، مع وجود بعثات أخرى في طور التشاور. 
وتعمــل الوكالــــة علـــى اســـتكمال وتحديـــث المبـــادئ التوجيهيـــة الخاصـــة بالخدمـــة  - ٢
الاستشـارية الدوليـة للحمايـة الماديـة، بغيـة إدمـــاج ــج نموذجــي فيــها، يشــتمل علــى نمــاذج 
لمفاعلات الطاقة النووية، ومرافـق البحـوث وتكريـر الوقـود، ونمـاذج للمـواد المشـعة الأخـرى، 
بما في ذلك مصادر الإشعاع المستخدمة، ومرافق التخزين والنقل التي تعاني مـن نقـاط ضعـف. 
ويجري استخدام منهجيات للحماية والأمن فيما يتعلق بالمواد والمرافق النوويـة، أثنـاء النظـر في 
مسائل ترتيبات الحماية والأمن المتعلقة بمصادر الإشعاع والمواد المشعة الأخرى الـتي تعـاني مـن 

نقاط ضعف. 
ـــين الســلامة والأمــن عنــد إعــداد التدابــير المتعلقــة بتخفيــض  ويوجـد ارتبـاط قـوي ب - ٣
انكشـاف المرافـق النوويـة أمـام الهجمـات الإرهابيـة. ويسـلم ـج الوكالـة بـأن تدابـير الســـلامة 
الهندسية هي من العناصر الأساسية في الحماية المادية. وستتيح المبادئ الأساسـية للتقييـم الـذاتي 
لجوانب السلامة والأمـن المتعلقـة بنقـاط ضعـف المنشـآت النوويـة، الـتي يتوقـع اكتمالهـا بحلـول 
ـــة بتخريــب المنشــآت  حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، إمكانيـة تكـامل مسـائل السـلامة والأمـن المتصل
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النووية. وهناك صلة وثيقة بين الأعمال المتعلقة بحمايـة جوانـب ضعـف المنشـآت النوويـة فيمـا 
يتصـل بـالتخريب والأعمـال المتعلقـة بوضـع منهجيـة لتحديـد �النقـاط الحساســـة� للمنشــآت 
النووية. وقد أُعـد مشـروع وثيقـة فنيـة تتعلـق بالمنهجيـة والمـواد التدريبيـة المتصلـة ـا، وجـرى 

استعراضها ووجدت قبولا لدى خبراء الأمن والسلامة التابعين للدول الأعضاء. 
وطلبت الدول الأعضاء توجيهات إرشادية عن كيفية بدء وإقامة الترتيبات الأمنيـة في  - ٤
المنشآت النووية. وبدأ العمل على إصدار توجيـهات إرشـادية تتعلـق بـإعداد الطلبـات الخاصـة 
بالمناقصات المتعلقة بإنشاء أنظمة السلامة المادية، ومراحل تطورها. ويجـري العمـل أيضـا علـى 
إعــداد توجيــهات إرشــــادية يمكـــن اســـتخدامها لإجـــراء التحليـــلات وتوفـــير الحمايـــة مـــن 

�التهديدات الداخلية�. 
ـــهديد المســتند إلى جوانــب التصميــم، يجــري إعدادهــا علــى  وثمـة منهجيـة تتعلـق بالت - ٥
مستوى الدول، لتشكل المرتكز الأساسي لنظــام الحمايـة الماديـة لكـل دولـة. وقـد أكمـل فريـق 
من الخبراء التابعين للدول الأعضاء استعراض هذه المنهجية، والمناهج التي تستخدم في حلقـات 
ــهديدات.  العمـل بشـأن التـهديدات المسـتندة إلى جوانـب التصميـم، والعمـر التقديـري لهـذه الت
وجرى توثيق المنهجية في مشروع �المبادئ التوجيهية المتعلقـة بنشـوء التـهديدات المسـتندة إلى 
جوانب التصميم واستمرارها�، الذي سيكون جاهزا للتوزيع على الدول الأعضاء، بناء علـى 
ــتندة إلى  طلبـها، في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣. وتشـتمل حلقـات العمـل المتعلقـة بالتـهديدات المس
الجوانب التصميم على معلومات حساسة، تتطلب أن تعامل المـواد المسـتخدمة فيـها باعتبارهـا 

�مواد سرية�. 
وتعتـبر الخـبرة في مجـال الحمايـة الماديـة، المكتسـبة مـن التجربـة الطويلـة في مجـــال توفــير  - ٦
ـــة لحمايــة  الحمايـة للمـواد النوويـة، ذات صلـة بـالتقييم علـى أسـاس التـهديد، للتدابـير الضروري
المواد والمرافق المشـعة الأخـرى ضـد السـرقة والهجمـات بواسـطة الإرهـابيين. وتنطبـق منهجيـة 

التهديد المستند إلى جوانب التصميم على المواد المشعة الأخرى، بما في ذلك مصادرها. 
وتنفـذ الوكالـة برنامجـا شـاملا للحمايـة الماديـــة يتصــل بــالتدريب، وحلقــات العمــل،  - ٧

والحلقات الدراسية، الموجهة إلى المشاركين على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني. 
نُـــفذت دورة تدريبيـة مـن النـوع الميـداني عـن �التطبيـق العملـي للحمايـة الماديـــة� في  - ٨
مركـز للتدريـب بالاتحـاد الروسـي أُتيحـت أثناءهـا مرافـق التدريـــب الميــداني الداخلــي القائمــة 
لتدريب مشغلـي المؤسسات النوويـة الروسـية المنشـأ والتصميـم. وتُـــبذل الجـهود حاليـا لزيـادة 
تطوير هذا المركز لتوفير التدريب عن كيفية اختبار وتصميـم نظـم الحمايـة الماديـة بمـا في ذلـك 
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عمليـات الإنـذار والكشـف والتأخـير. وسـوف يتوفـر التدريـب بعـد ذلـك موعـة أكـــبر مــن 
الدول. 

ــة  وعُـــقد اجتمـاع مـع مـدراء معـامل الطاقـة النوويـة في الاتحـاد الروسـي لمناقشـة الثقاف - ٩
الأمنية في معــامل الطاقـة النوويـة الروسـية. وسـوف يناقَـــش تطبيـق الثقافـة الأمنيـة في اجتمـاع 
يعقد في عام ٢٠٠٣ يتم فيه تبادل الخبرات المكتسبة في الاتحاد الروسـي والـدول الأخـرى مـن 

أجل تحديد أساس مشترك لثقافة أمنيـة تطبق بشكل عام. 
ونُـــفذت دورة تجريبيـة إقليميـة بشـأن �أمـن المنشـآت النوويـة� لتعـالج بصفـة خاصـــة  - ١٠
الجوانب الأمنية في �المرافق المختلطـة� الـتي يتـم فيـها تشـغيل معـاملات البحـوث والمختـبرات 

وتنتج فيها مصادر إشعاعية. 
 

كشف الأنشطة المشبوهة التي تشمل المواد النووية والمواد الإشعاعية الأخرى   ثانيا -
المقاصـد والأهداف: ضمان وجــود التدابـير الفعالـة لكشـف ومنـع حـوادث السـرقة والحيـازة 
غير المشروعة والاتجار غـير المشـروع بـالمواد النوويـة. ويتحقـق ذلـك علـى سـبيل المثـال بتوفـير 
التدريب والدعم التقنـي وخدمات التقييم بنـاء علـى الطلـب وبتنسـيق أنشـطة الـدول الأعضـاء 

لتطوير أحدث المعدات المستخدمة في مجال الكشف. 
 

التقدم المحرز في تحقيق المقاصد والأهداف 
أُوفـدت إلى بلدان عديدة بعثات لتقييم القدرات الحالية عنـد الحـدود لكشـف الاتجـار  - ١١
غـير المشـروع بـالمواد النوويـة والاسـتجابة لـــه. وعملـت أفرقــة الخـــبراء مــع نظرائــها في البلــد 
المضيف لتحديــد الاحتياجـات لتحسـين القـدرة علـى الكشـف عنـد الحـدود وتحديـد المسـاعدة 

اللازمة لتوفير القدرات المحسَّــنة والاحتفاظ ـا. 
واستجابـة لطلبات المساعدة نفَّــذت الوكالة مهمات للاستجابة للحوادث والمسـاعدة  - ١٢

في تصنيف المواد الإشعاعية المستولَــى عليها من الاتجار غير المشروع. 
ونظرا لازدياد الوعـي بالحاجة إلى مكافحة الاتجار غـير المشـروع، عقـدت الوكالـة في  - ١٣
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ حلقة عمل عن المواضيع ذات الصلة بالأمن النـووي لأفـراد إنفـاذ 

القانون وموظفي الأنشطة التنظيمية والجمارك والمفتشين التجاريين. 
ولاحظـت الدول في أفريقيا أيضا أن الاتجار غير المشروع بالمواد النووية يمثــل مشـكلة  - ١٤
متزايدة بالنسبة لها وأعربت عن رغبتها في تعزيز قدرـا علـى معالجـة المشـكلة. وتشـمل خطـة 
عمل مؤقتـة عقد حلقـة دراسـية إقليميـة لزيـادة الوعــي بمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع وإيفـاد 
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بعثـات لتقييـم الأمـــن النــووي في خمــس دول طلبــت هــذه المســاعدة. وســوف توفــر الحلقــة 
الدراسية الأساس لتحديد المساعدة اللاحقة في مجال الأمن النووي. 

وعقـدت في شباط/فبراير ٢٠٠٣ دورة تجريبية إقليمية بعنـوان �الاسـتجابة للإرهـاب  - ١٥
النـووي والحـوادث الـتي تشـــمل الاتجــار غــير المشــروع بــالمواد الإشــعاعية�. وركــزت علــى 
الاستجابة للأعمال الإرهابية بمـا في ذلـك الجوانـب ذات الصلـة بالاتجـار غـير المشـروع بـالمواد 
ـــل هــذه  النوويـة والإشـعاعية وتضمنــت عرضـا لترتيبـات البلـد المضيـف للاسـتجابة الطارئـة لمث

الأعمال. 
واسـتجابة للحاجـة لتدريـب الموظفـين في الســـلطات الوطنيــة وأفــراد وكــالات إنفــاذ  - ١٦
ـــامت الوكالــة  القـانون وأفـراد اتمـع العلمـي لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بـالمواد النوويـة ق
ـــلاث فئــات للتدريــب الخــاص هــي: (أ) حلقــات  بوضـع اسـتراتيجية للتدريـب. وتم تحديــد ث
دراسية إقليمية لزيادة الوعي بمكافحة الاتجار غير المشروع؛ (ب) تدريـب إقليمـي مركـز علـى 
منهجيات وطرق كشف المواد الإشعاعية في الاتجار غير المشـروع؛ (ج) توفـير تدريـب خـاص 

على استخدام معدات الكشف. 
وعُــقدت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ بالولايات المتحدة الأمريكية حلقة دراسـية  - ١٧
أقاليمية عن �القضايا الآخذة في الظـهور للأمـن النــووي� وسـتعقد في تشـرين الأول/أكتوبـر 
٢٠٠٣ حلقـة دراسـية دوليـة عـن �الأمـــن النــووي� للمشــاركين مــن جميــع الــدول الراغبــة 

بالولايات المتحدة الأمريكية. 
ولا يـزال مشـروع بحــث منسَّـــق عـن �تحسـين التدابـير التقنيــة لكشـف الاتجـــار غــير  - ١٨

المشروع بالمواد النووية والمواد الإشعاعية الأخرى والاستجابة لــه� يحـرز تقدما مطردا. 
وأنشئــت مرافـق معمليـة داخـــل الوكالــة لتوفــير بعــض أوجــه الدعــم التقــني المرتبــط  - ١٩

بكشف الاتجار غير المشروع والاستجابة لــه. 
وتتواصل الجهود لتوفير المبـادئ التوجيهيـة والتوصيـات تمـع إنفـاذ القـانون. وهنـاك  - ٢٠
على وشك الاكتمال �كتيـب عن الاتجار غير المشروع� ووثيقـة تقنيــة عـن المـواد الإشـعاعية 

المستخدمة في الاتجار غير المشروع. 
 

النظام الحكومي للمساءلة عن المواد النووية ومراقبتها   ثالثا -
المقاصد والأهداف: ضمان المسـؤولية عـن جميـع المـواد النوويـة في الـدول الأعضـاء وفي جميـع 
الأوقات. ويتحقق ذلك على سبيل المثال بتوفير خدمات التقييــم وتنسيق برامـج الدعـم التقـني 
التي توفرها الدول الأعضاء، على سبيل المثـال، فيمـا يتعلـق بتحديـث المعـدات وتوفـير التوجيـه 
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ـــة والإداريــة  عـن القـدرات التقنيـة اللازمـة لإجـراء القياسـات والتحليـلات وتوفـير النظـم التقني
لضمان التسجيل وإمساك السجلات وتوفير التدريب لموظفي النظـام الحكومـي للمسـاءلة عـن 

المواد النووية ومراقبتها وموظفي المرفق. 
 

التقدم المحرز في تحقيق المقاصد والأهداف 
تعتبـر النظم الفعالة للمساءلة عن المواد النووية ومراقبتها ضرورية في تحقيق أمـن المـواد  - ٢١
النووية ومكافحة الاتجار غير المشروع ا. وفي حين أن النظـام الحكومـي للمسـاءلة عـن المـواد 
النووية ومراقبتها يـعتبر عنصرا أساسـيا في تنفيـذ اتفـاق الدولـة بشـأن الضمانـات فـإن المسـاءلة 
عن المواد النووية ومراقبتها تدعم أيضا الحماية الماديـة ومراقبـة الصـادرات. وتــم خـلال السـنة 
الماضية تحديث وتوسيع الضمانات ذات الصلة بـدورات التدريـب وحلقـات العمـل والحلقـات 

الدراسية المتاحة للدول الأعضاء. 
وباســتخدام المنهجيــة الــتي وُزعـــت علــى العديــد مــــن الـــدول، اســـتطاعت غالبيـــة  - ٢٢
المستفيدين إجراء تقييمات ذاتيــة لأنظمتـها الحكوميـة للمسـاءلة عـن المـواد النوويـة ومراقبتـها. 
وقدمت الوكالة المساعدة في استكمال تقييم لردودها. وتوفــر نتـائج هـذه التقييمـات الأسـاس 
لمسـاعدة الوكالـة في تعزيـز النظـام الحكومـي للمسـاءلة عـن المـواد النوويـة ومراقبتـها. وســـوف 

تستمر هذه العملية بالنسبة للدول الأخرى. 
ــــة بالنظـــام  ونفـــذت الــدول الأعضــاء في عــام ٢٠٠٢ تســــع دورات تدريبيــة متصل - ٢٣
الحكومي للمساءلة عن المواد النوويـة ومراقبتـها. وشمـل ذلـك ثـلاث دورات دوليـة عـن النظـم 
الحكومية للمساءلة عن المواد النوويـة ومراقبتـها ودورة تدريبيـة إقليميـة عـن ضمانـات الوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية وثلاث حلقات عمل عن التأقلُــم على ضمانات الوكالة وحلقتَـــي عمـل 

عن المساءلة عن المواد النووية والإبلاغ. 
 رابعا -أمن المواد الإشعاعية من غير المواد النووية 

المقاصد والأهداف: تحسين تدابير الأمن الوطنية فيمـا يتعلـق بـالمواد الإشـعاعية مـن غـير المـواد 
ـــة للمراقبــة المنظمــة والتــأمين  النوويـة وضمـان خضـوع المصـادر الإشـعاعية الكبـيرة غـير المراقب
الملائـم. ويتحقق ذلـك بتوفـير الخدمـات الاستشـارية وتقـديم المسـاعدة إلى الـدول الأعضـاء في 
جهودها المبذولة لتمييـز المصادر اليتيمـة وتحديـد مواقعـها وتأمينـها أو التخلـص منـها وكذلـك 

من خلال إعداد المبادئ التوجيهيـة والتوصيات. 
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التقدم المحرز في تنفيذ المقاصد والأهداف 
يمكن تقسيم العمل في إطار هـذا النشـاط بشـكل عـام إلى مجالــين: مجـال رجعــي يمثـل  - ٢٤
الإبقاء على الحالة الراهنة فيما يتعلق بالمصادر الإشعاعية اليتيمـة أو الضعيفـة، ومجـال مسـتقبلي 

يشمل بذل الجهود لمنع المصادر الأخرى من أن تصبح يتيمة أو ضعيفة. 
 

اال الرجعي 
يتجه التركيز في الجهود الرجعية إلى تطوير الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى استعادة  - ٢٥
السيطرة على المصادر الإشعاعية. وعملـت أربـع بعثـات تجريبيـة للتقييـم مـن أجـل تحقيـق هـذا 

الغرض. 
ويراعي مشروع الوثيقة التقنية بشأن وضع الاستراتيجيات الوطنية الدروس المسـتفادة  - ٢٦
من هذه المهمات. ويخطط الآن لتنفيذ أربع حلقات عمـل إقليميـة وإيفـاد عشـر بعثـات وطنيـة 

باستخدام أفرقة تتألف من خبراء من الدول الأعضاء ومن موظفي الوكالة. 
ـــة والاتحــاد الروســي والوكالــة رسميــا في تنفيــذ  وشـرعت الولايـات المتحـدة الأمريكي - ٢٧
�المبادرة الثلاثية الأطراف لتأمين المصادر الإشـعاعية وإدارـا�. وتركـز المبـادرة الثلاثيـة علـى 
تـأمين المصـادر الإشـعاعية الضعيفـة عاليـة النشـاط داخـل الاتحـاد السـوفييتي السـابق. ولتحديـــد 
الإجراءات اللازمة في دولة محددة، نفِّذت مهمات للتقييم، نتج عنـها تحسـين الجوانـب الأمنيـة 

لبعض المصادر في بعض البلدان. ويجري حاليا التخطيط لتنفيذ مهمات أخرى. 
 

اال المستقبلي 
يتمثل أحد أوجه التركيز الرئيسـي في الجـهود الوقائيـة علـى وضـع تعـهد دولي محتمـل  - ٢٨
يسـتند إلى قـاعدة السـلوك بشـأن السـلامة والأمــان فيمــا يتعلــق بالمصــادر الإشــعاعية. وتمــت 
مناقشة مشروع لقاعدة السلوك المنقحة مـع الـدول الأعضـاء في اجتمـاع عقـد في آذار/مـارس 
٢٠٠٣. ويجـري الآن توزيـع المشـروع علـى الـدول الأعضـاء للتعليـق عليـه حـــتى ١ حزيــران/ 
يونيـه ٢٠٠٣. وسـيعقد اجتمـاع للاســـتعراض وتضمــين التعليقــات علــى قــاعدة الســلوك في 
تموز/يوليه ٢٠٠٣، بغرض استكمال التنقيحات في الوقـت المحـدد قبـل انعقـاد مجلـس المحـافظين 

في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. 
وسـوف تسـتند التدابـير الراميـة إلى تحسـين السـلامة والأمـــان علــى تصنيــف المصــادر  - ٢٩
الإشعاعية. وجرى تنقيح لتصنيف المصادر الإشعاعية بمساعدة خبراء من الدول الأعضـاء، وتم 
ـــق عليــه. وســوف يشــكل  توزيـع مشـروع ـائي علـى جميـع الـدول الأعضـاء مـن أجـل التعلي
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ــــق بســـلامة وأمـــان المصـــادر  التصنيــف الأســاس لأي توجيــه يصــدر في المســتقبل فيمــا يتعل
الإشعاعية. ويمكن تطبيق معايير إضافية لتحديد الأجـزاء الصغـيرة مـن المصـادر الإشـعاعية الـتي 
قد تتصف بضعف خاص تجاه الأعمال الإرهابية المحتملة الـتي ـدف إلى بـث المـادة الإشـعاعية 
على عامة الجمهور، وإلحاق الضرر بالبيئة أو الممتلكـات. وربمـا تحتـاج هـذه المصـادر إلى أمـان 

مادي لحمايتها من هذا الاستخدام. 
وتمثل التركيز الرئيسي الثاني للعمل الوقائي، في وضـع توجيـهات بشـأن توفـير الأمـان  - ٣٠
للمصادر الإشعاعية. واكتملت وثيقة مؤقتة سيتم نشرها قريبا. وعقد اجتمـاع لممثلـي البلـدان 
الصناعية وبلدان التوزيع الرئيسية في أواخر نيســان/أبريـل ٢٠٠٣ بفيينـا، لمعالجـة القضايـا ذات 
الصلة بتصميم المصادر، والتأكد من صحة المشتريات القانونية وإعادة المصادر وكذلـك النظـر 

في ضوابط الصادرات. 
وعقـــد مؤتمـــر دولي كبـــير في آذار/مـــارس ٢٠٠٣ في فيينـــا، عـــن �أمـــن المصــــادر  - ٣١
الإشعاعية�. واستندت نتائج هذا المؤتمر إلى الإقرار بالحاجـة إلى تعزيـز سـلامة وأمـان المصـادر 
الإشـعاعية اشـتملت علـى اقتراحـات لتحديـد المصـــادر الإشــعاعية الــتي تتمــيز بخطــورة عاليــة 
والبحث عنها واستعادا وتأمينها وتعزيز الرقابة طويلة الأجـل علـى المصـادر الإشـعاعية ومنـع 
الاتجار غير المشروع ا وتحسين التخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ الإشـعاعية الناجمـة عـن 
ـــل منقحــة  الاسـتخدام الضـار للمصـادر الإشـعاعية. وسـتضمن نتـائج هـذا المؤتمـر في خطـة عم

لسلامة وأمن المصادر الإشعاعية. 
 

 خامسا – تقييم أوجه ضعف المرافق النووية فيما يتعلق بالسلامة والأمان 
انظر مجال النشاط (١) أعلاه.  - ٣٢

 
 سادسا – الرد على الأعمال المشبوهة أو المخاطر الناجمة عنها 

ــــة للجوانـــب  المقــاصد والأهــداف: لضمــان قــدرة الــدول والوكالــة علــى الاســتجابة الفعال
ــواد  الإشـعاعية الناجمـة مـن أعمـال الإرهـاب النـووي الـتي تشـمل المـواد النوويـة وغيرهـا مـن الم
الإشـعاعية. ويتحقـق ذلـك علـى سـبيل المثـال بتعزيـز الاسـتجابة لحالـة الطـوارئ الإشـــعاعية في 
الدول عن طريق التدريب وتقديم الدعم التقني، ووضع المبادئ التوجيهيـة والتوصيـات وتعزيـز 

ترتيبات الوكالة ذاا على الاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية. 
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التقدم المحرز في تحقيق المقاصد والأهداف 
نشرت في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، الوثيقـة المعنونـة �التـأهب والاسـتجابة لحالـة  -٣٣
الطوارئ النووية أو الإشعاعية� التي تضمنت شروط الاستعداد والاستجابة لحالات الطـوارئ 
النوويـة والإشـعاعية المشـتملة علـى أعمـال ضـــارة. ونشــرت الوكالــة منهجيــة وضــع برنــامج 
التأهب في حالات الطوارئ وترتيبـات الاسـتجابة لحـالات الطـوارئ النوويـة والإشـعاعية الـتي 

تعالج جزئيا الاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة من أعمال شريرة. 
وضاعفت الوكالة من جهودها الرامية إلى تعزيـز تدابـير الاسـتجابة لحـالات الطـوارئ  - ٣٤
في الدول. وكجزء من برنامج التدريب المستمر علـى تدابـير الاسـتجابة لحـالات الطـوارئ، تم 
تنفيذ عشر دورات إقليمية لتدريب المدربين وحلقتي عمل وطنيتين عـن مختلـف أوجـه التـأهب 
ـــأهب  والاســتجابة لحــالات الطــوارئ، شملــت الاســتجابة لحــالات الطــوارئ الإشــعاعية والت
والاستجابة الطبية، ورصد حالة الطوارئ والتقييم التقني لحالة الطوارئ في أمــاكن المفـاعلات. 
وتم تعزيـز بعـض هـذه الـدورات بمـواد تدريبيـــة مؤقتــة تعــالج بوجــه خــاص التــأهب لحــالات 

الطوارئ الناجمة من أعمال ضارة. 
وتم وضـع مشـروع لوثيقـة تقنيـة عـــن �التــأهب والاســتجابة للأعمــال الضــارة الــتي  - ٣٥
تشـتمل علـى مـواد إشـعاعية�. والغـرض مـن الوثيقـة هـو توفـير معلومـــات أساســية ومنهجيــة 
للتخطيــط وأدوات حســب الاقتضــاء لمســاعدة الســلطات الوطنيــة المعنيــة باتخــــاذ الترتيبـــات 
ـــات أساســية عــن الموضــوع مــع إشــارة  للاسـتجابة لحـالات الطـوارئ. وتقـدم الوثيقـة معلوم
واضحة إلى وثائق الوكالة الحالية، من أجل الحصول على معلومات مفصلـة. كمـا تقـدم مـادة 
تصف أوجه الاختلاف في التخطيط والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشـعاعية الناجمـة 
عن الهجمات الضارة أو الأخطار الوشيكة الناجمة عنها من التخطيـط والاسـتجابة للحـوادث. 
وسوف تستخدم الوثيقة كأساس للتنقيح والاستجابة الحالية لحالات الطوارئ، وأدلـة التـأهب 
والاستجابة ومواد التدريب المرتبطة ا ومنهجيات التقييم من أجـل المعالجـة المثلـى للموضـوع 
المحدد للاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية الناجمة عن أنشطة ضـارة. وسـوف يتـم 
تجريب مواد التدريب المؤقتة استنادا إلى مشروع الوثيقة في حلقات عمـل تنفـذ في أواخـر عـام 

 .٢٠٠٣
وبدأت الوكالة في تعزيـز ترتيباـا الخاصـة للاسـتجابة لحـالات الطـوارئ. وإن كـانت  - ٣٦
هـذه الترتيبـات قـد تـأجلت بسـبب الأنشـطة الإضافيـة الـتي ينفذهـا نظـــام الاســتجابة لحــالات 
الطوارئ الناجمة عن اكتشـاف مصـادر يتيمـة خطـيرة في جورجيـا. وأُجريـت دراسـات نظريـة 
بغـرض تحديـد الفجـوات في نظـام الوكالـة الحـــالي للاســتجابة الــتي تحتــاج للتعزيــز مــن أجــل 
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الاستجابة الملائمة للخطط الجديدة التي قـد تتطلـب اسـتجابة الوكالـة. وانعكسـت القضايـا في 
النسخة الأخيرة من الخطة المشتركة لحالات الطوارئ الإشعاعية للمنظمات الدولية والإخطـار 
عن حالة الطوارئ في كتيب عمليات المسـاعدة التقنيـة وخطـة المسـاعدة في حـالات الطـوارئ 
النوويـة والإشـعاعية. ووضعـت الوكالـة ترتيبـات للاسـتجابة الداخليـة للأحـداث الضـارة الـــتي 

تفضي إلى حالات طوارئ إشعاعية. 
ومنذ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ طلبت الدول تقـديم المسـاعدة مـن الوكالـة بشـأن التدابـير  - ٣٧
التي يمكن أن تتخذها في حالة سرقة مصادر إشعاعية أو الاستيلاء عليـها. واسـتجابت الوكالـة 
لهذه الطلبات، بتوفير الخـبراء وإجـراء تقييمـات للأخطـار علـى السـلامة، والمسـاعدة في تحديـد 
خصائص المواد المستولى عليها، وإسداء المشورة بشأن تدابير أخـرى مثـل تحسـين الرقابـة علـى 
الحـدود. وطلبـت هـذه المسـاعدة بعـض الـدول للتصـدي لأحـداث اشـتملت علـــى اتجــار غــير 
مشروع بالمصادر، وتقييم الأخطار التي دد السلامة ومعالجة مصدر يتيـم اكتشـف في منطقـة 

حضرية. 
وقـد بـدأ تنفيـذ بعـض الأنشـطة التحضيريـة فيمـا يتعلـــق بالاســتجابة لبعــض الأعمــال  - ٣٨
الإرهابيـة وحـالات الطـوارئ في المنشـآت النوويـة. والخطـوات الأولى مـــن هــذا النشــاط الــتي 
تشمل الدول الأعضاء ستتمثل في تعديـل خطـط الطـوارئ لتشـمل الأعمـال الإرهابيـة المحتملـة 

التي تستهدف المرافق النووية. 
 

 سابعا - الالتزام بالاتفاقات والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية وتنفيذها 
الأهداف والمقاصد: تحقيق التزام عدد أكـبر كثـيرا مـن الـدول بـالصكوك الدوليـة ذات الصلـة 
بتعزيز الحماية من الإرهاب النووي أو قيامها بتنفيذ تلك الصكوك. ويتحقق ذلـك عـن طريـق 
برامـج التوعيـة للـدول الأعضـاء الـتي يمكـن مـن خلالهـا تشـجيع الـتزام الـدول بتلـك الصكـــوك 
وتنفيذها واستقصاء الحلول للعقبات التي تحول دون ذلك (مثـل عـدم كفايـة التشـريعات و/أو 

الهياكل المنظِّمة). 
 

التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف والمقاصد: 
تواصـل الوكالـة تقـديم المشـورة للـدول الأعضـاء بشـأن وضـع تشـريعات وطنيـة تنظــم  - ٣٩
الاستخدامات الآمنة والسلمية للطاقة النووية. وقد ازدادت طلبات الدول الأعضـاء للحصـول 
ـــن النــووي. وواصلــت  علـى المسـاعدة القانونيـة في صياغـة التشـريعات الوطنيـة في ميـدان الأم
الوكالـة أيضـا تقـديم المشـورة بشـأن عنـاصر الإطـار القـانوني بمـا في ذلـك المتطلبـات الأساســـية 
والإجـراءات اللازمـة لمراقبـة المصـادر المشـعة، والحمايـة الماديــة للمــواد النوويــة، والضمانــات، 
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وضوابط الواردات والصادرات. ونظمت في تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ حلقـة عمـل معنيـة 
بوضع إطار قانوني ينظم جميع جوانب الاستخدامات الآمنة والسلمية للطاقة النوويـة ركـزت، 
في جملـة أمـور، علـى وضـع التشـريعات الوطنيـة اللازمـة لتنظيـم الحمايـة الماديـة للمـواد النوويــة 
 IN FCIRC/225/Rev.4 اســتنادا إلى أحكــام اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة والوثيقـــة
�الحماية المادية للمواد والمرافق النوويـة�. وسـتنظم حلقـة عمـل مماثلـة في عـام ٢٠٠٤ للـدول 

الأعضاء في منطقة أفريقيا. 
وفي أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، أنشـأ المديـر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة فريقــا  - ٤٠
مفتـوح العضويـة مـن خـبراء قـانونيين وتقنيـين لإعـداد مشـروع تعديـل لاتفاقيـة الحمايـة الماديــة 
للمواد النووية. واجتمــع الفريـق سـت مـرات في فيينـا، حيـث عقـد اجتماعـه الأول في كـانون 
الأول/ديســـمبر ٢٠٠١ واجتماعـــه الأخـــــير في آذار/مــــارس ٢٠٠٣. وفي ١٤ آذار/مــــارس 
٢٠٠٣، اعتمـد الفريـق بتوافـق الآراء تقريـره النـــهائي، واتفــق علــى تقديمــه إلى المديــر العــام. 
ـــهائي  وبتقـديم التقريـر النـهائي، أكمـل الفريـق المهمـة الـتي أنشـئ مـن أجلـها. ويبـين التقريـر الن
للفريـق التعديـلات الـتي يمكـن إدخالهـا علـى الاتفاقيـة. والنـص الـــذي أعــده يحــدد التعديــلات 
الممكنة التي تتضمن، في جملة أمور، تمديد نطاق الاتفاقية لتشمل الحماية المادية للمـواد النوويـة 
في الاستخدام والتخزين والنقل على الصعيد المحلي، وحماية المواد النوويـة والمرافـق النوويـة مـن 
ـــا  التخريـب؛ كمـا تعكـس أهميـة المسـؤولية الوطنيـة عـن إنشـاء أنظمـة للحمايـة الماديـة وتنفيذه
وصيانتها؛ وتغطي أهداف الحماية المادية ومبادئها الأساسية؛ وتنشـئ أساسـا للتعـاون في حالـة 
وجود ديد حقيقي بتخريب المواد النووية والمرافق النووية أو في حالـة تخريبـها فعـلا؛ وتنشـئ 
جرائم جديدة تتصل بالتخريب، وريب المواد النووية، والاشتراك في الجريمة وتنظيـم ارتكاـا 
أو توجيهـه. بيـد أن النـص الـــذي أعــده الفريــق لا يــزال يتضمــن عــددا قليــلا مــن الفقــرات 
ـــة إدمــاج  الموضوعـة بـين أقـواس لم يتـم الاتفـاق بشـأا بعـد، ومنـها، علـى سـبيل المثـال: كيفي
ـــة معدلــة؛ والتســاؤل عمــا إذا كــان ينبغــي إدراج  المبـادئ الأساسـية للحمايـة الماديـة في اتفاقي
الإضـرار بالبيئـة ضمـن الجرائـم، وعمـا إذا كـــان ينبغــي تنــاول أنشــطة القــوات العســكرية في 
الاتفاقية المعدلة. وسيوزع المدير العام التقرير النهائي للفريق، عن طريق مذكـرة شـفوية، علـى 
جميع الدول الأطراف في الاتفاقية لتنظــر فيمـا إذا كـانت ترغـب في عقـد مؤتمـر لتعديلـها وفقـا 
للمـادة ٢٠ منـها. وعقـب توزيـع المذكـرة الشـفوية، فإنـه يرجـع إلى الدولـة الطـرف أو الــدول 

الأطراف اتخاذ الإجراء المتعلق بالتعديل الوارد في المادة ٢٠. 
وقد اكتمل وضع الصلاحيات ومواد المعلومات الأساسية لأفرقـة الخـبراء الدوليـة الـتي  - ٤١
سـتقوم بزيـارة الـدول بغيـة عقــد اجتماعــات مــع كبــار مقــرري السياســات لتعزيــز الالــتزام 
بـالصكوك الدوليـة ذات الصلـة بتعزيـــز الحمايــة مــن الإرهــاب النــووي ولتعزيــز تنفيــذ تلــك 
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الصكوك. وستنظم بعثتان في عام ٢٠٠٣. وسيقوم أول فريـق خـبراء مـن هذيـن الفريقـين، في 
حدود الإمكان وبعد مراعاة ما يرد مـن طلبـات، بزيـارة خمـس دول في أفريقيـا ومـا يصـل إلى 

خمس دول في أمريكا اللاتينية. 
 

تنسيق شؤون الأمن النووي وإدارة معلوماته   ثامنا -
الأهداف والمقاصد: تقديم الدعم والمساعدة لتنسيق أنشـطة الوكالـة والـدول الأعضـاء الراميـة 
إلى تعزيـز الأمـن النـووي. ويتحقـق ذلـــك بإنشــاء برنــامج جيــد التنســيق، وتوفــير معلومــات 

موحدة، وعن طريق التشجيع على تبادل المعلومات مع المنظمات الدولية الأخرى. 
 

التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف والمقاصد: 
يجب أن يقوم التخطيط والتنفيـذ الفعـالان لخطـة أنشـطة الوكالـة للأمـن النـووي علـى  - ٤٢
أساس من المعلومات الجيدة عن احتياجات الـدول الأعضـاء. وسـتقوم الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة بتنظيـم بعثـات للأمـن النـووي حسـب الطلـب لتحديـد الاحتياجـات والشـواغل العامــة 
للدول في مجال الأمن النووي ووضع خطة لتوفير الدعم والمساعدة وتنسيقهما. وستتخذ تلـك 

البعثات جا شاملا يغطي طائفة الأنشطة النووية في كل دولة. 
ـــار غــير المشــروع آخــذة في النمــو. وفي عــام ٢٠٠٢،  ولا تـزال قـاعدة بيانـات الاتج - ٤٣
أكـدت الـدول المشـاركة وقـوع ٤٦ حادثـــة جديــدة أضيفــت إلى قــاعدة البيانــات. وتســتمر 
الجـهود لتشـجيع المزيـد مـن الـدول الأعضـاء علـى المشـاركة في قـاعدة البيانـات. وازداد عـــدد 
الــدول المشــاركة في قــاعدة البيانــات ليبلــغ ٧٣ دولــة، وهنــاك دول أخــــرى في ســـبيلها إلى 
الانضمام. وتغطية الحوادث المتعلقة بمصادر مشعة في قـاعدة البيانـات آخـذة في التحسـن، بيـد 

أن نطاقها يظل أقل شمولا عن نطاق التغطية المتعلقة بالمواد النووية. 
وتواصـل الوكالـة تلبيـة عـدد ضخـم مـن الطلبـات المخصصـة للمعلومـات مـــن الــدول  - ٤٤
ـــة والمؤسســات الأكاديميــة، كمــا تواصــل دعــم الأهــداف  الأعضـاء والمنظمـات غـير الحكومي
الإعلامية في هذا الشأن. ونظمت الوكالة أيضا محاضرات وإحاطات بشـأن اتجاهـات وأنسـاق 
الاتجـار غـير المشـروع في إطـار الـدورات التدريبيـة المعنيـة بــالأمن النــووي، وأيضــا في مختلــف 

حلقات العمل والحلقات الدراسية. 
وواصلت الوكالة تعاوـا مـع المنظمـات الدوليـة الأخـرى، رغـم أن ذلـك يحـدث إزاء  - ٤٥
حالة تشهد فيها الموارد ضغطا كبيرا على جميع الجوانب. وأبرمت الوكالـة مذكـرة تفـاهم مـع 
الاتحـاد الـبريدي العـالمي في عـام ٢٠٠٢ تشـمل، في جملـة أمـور، تبـادل المعلومـات ذات الصلــة 
بنقل المواد المشعة. وستنتج نسخة مستكملة من قـاعدة بيانـات الاتجـار غـير المشـروع تتضمـن 
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CD) للإنــتربول  -ROM) معلومـات غـير محـدودة، وتصـدر في شـكل أقـراص حاسـوبية مدمجـــة
ومكتـب الشــرطة الجنائيــة الأوروبيــة ومنظمــة الجمــارك العالميــة. وفي تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
٢٠٠٢، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المعنون �تدابير لمنع الإرهابيين مـن حيـازة 
أسلحة الدمار الشامل�. وتشارك الوكالة في هذا الجهد. وشجع ذلك علـى تعـاون المنظمـات 
الإقليمية والدولية فيما بينها، في جملة أمور، من أجل تعزيـز القـدرات الوطنيـة وخـلال شـهور 
الستة الماضية وفرت الوكالة دعما متصـلا لفرقـة العمـل المعنيـة بـأمن وتيسـير السلسـلة الدوليـة 
للإمدادات التجارية والتابعة لمنظمة الجمـارك العالميـة. وتعـتزم الوكالـة مواصلـة تنميـة وتوسـيع 
علاقاا مع المنظمـات الدوليـة الأخـرى، بمـا يشـمل، حسـب الاقتضـاء، إنشـاء ترتيبـات رسميـة 

للتعاون. 
 

منظمة الطيران المدني الدولي 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٣] 

 
ـــة الطــيران المــدني مــن أعمــال  تركـز أنشـطة منظمـة الطـيران المـدني الـدولي علـى حماي
التدخـل غـير المشـروعة. والمنظمـة ليسـت لهـا تدابـير محـددة لمنـع الإرهـابيين مـن حيـازة أســلحة 

الدمار الشامل. إلا أن بعض أنشطتها قد تكون ذات أهمية، وهي تشمل ما يلي: 
وقعــت في ١ آذار/مــــارس ١٩٩١ اتفاقيـــة منظمـــة الطـــيران المـــدني الـــدولي لتميـــيز  �
المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها. وتنص الفقرة ١ من المادة الرابعة من الاتفاقيـة 
على أنه �على كل دولة طرف أن تتخذ الاجراءات الضرورية لممارسة رقابـة صارمـة 
وفعالـة علـى حيـازة ونقـل حيـازة المتفجـرات غـير الممـيزة … وذلـــك لمنــع تحويلــها أو 

استعمالها لخدمة أغراض منافية لأهداف هذه الاتفاقية�. 
وعقب أحداث أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، اتخـذت جمعيـة منظمـة الطـيران المـدني الـدولي،  �
في دورـا الثالثـة والثلاثـين، القـرار A33-1 المعنـون �إعـلان متعلـق بإسـاءة اســـتخدام 
الطائرات المدنية كأسـلحة للتدمـير وغـير ذلـك مـن الأعمـال الإرهابيـة الـتي تدخـل في 
نطاق الطيران المدني�، والذي يحث جميع الدول المتعـاقدة علـى تكثيـف جـهودها مـن 
أجل التنفيذ والإنفـاذ الكـاملين للاتفاقيـات المتعـددة الأطـراف المتعلقـة بـأمن الطـيران، 
فضلا عن القواعد القياسية الدولية والممارسات الموصى ا للمنظمة الـتي تتصـل بـأمن 
الطيران، وعلى رصد ذلك التنفيذ واتخـاذ تدابـير أمنيـة إضافيـة ملائمـة داخـل أقاليمـها 
ـــة منــع الأعمــال الإرهابيــة المتعلقــة بالطــيران المــدني  تتناسـب مـع مسـتوى الخطـر بغي

والقضاء عليها. 
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A المعنـون �مراقبـة صـــادرات  وفي عـام ١٩٩٨، اتخـذت جمعيـة المنظمـة القـرار 32-23 �
أنظمة الدفاع الجوي المحمولة�، بغرض الحد من الخطر الذي يمثله على الطيران المـدني 
ـــذ  اسـتخدام الإرهـابيين وسـواهم مـن غـير المـأذون لهـم لتلـك الأنظمـة عـن طريـق تنفي
سياسـات تتسـم بالمسـؤولية لمراقبـة الصـادرات. والهجـــوم الــذي وقــع مؤخــرا في ٢٨ 
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، حيث حـاول مرتكبـوه تدمـير طـائرة مدنيـة متجهـة مـن 
كينيـا إلى إسـرائيل، يشـكل خطـرا ناشـــئا جديــدا يتطلــب وضــع اســتراتيجية واســعة 
النطاق ومطردة بمشاركة الأمم المتحدة. وتقـوم منظمـة الطـيران المـدني الـدولي بـالنظر 

في ما يمكن اتخاذه من إجراءات. 
 

 المنظمة البحرية الدولية 
[الأصل: بالإنكليزية] 
[٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٣] 

 
فيما يتعلق بالصكوك ذات الصلـة بـالأمن البحـري، وضعـت المنظمـة البحريـة الدوليـة 
ــــر  مــا يلــي في أعقــاب حــادث اختطــاف الســفينة �أكيلــي لاورو� في تشــرين الأول/أكتوب

 :١٩٨٥
التدابير الرامية إلى منـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد الركـاب والأطقـم علـى  �
متن السفن، لتطبيقها على سفن الركاب التي تقـوم برحـلات دوليـة مدـا ٢٤ سـاعة 

أو أكثر ومرافق الموانئ التي تقدم خدمات إليها (١٩٨٦)؛ 
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة وبروتوكـول  �
قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـــد ســلامة المنشــآت الثابتــة الموجــودة علــى 
ـــان المعنيتــان بقمــع الأعمــال غــير المشــروعة) (آذار/مــارس  الجـرف القـاري (المعاهدت

 .(١٩٨٨
توصيات إلى الحكومات من أجل منـع أعمـال القرصنـة والسـطو المسـلح علـى السـفن   �
وقمعها، وتوفير التوجيهات بشأن ذلك لملاك السفن ومشغليها، والقباطنـة والملاحـين 

(١٩٩٣)؛ 
توصيات بشأن التدابـير الأمنيـة المتعلقـة بالعبـارات البحريـة المسـتخدمة لنقـل الركـاب  �
الــتي تقــوم برحــلات دوليــة تقــل مدــا عــن ٢٤ ســاعة، وكذلــك بشــــأن الموانـــئ 

(١٩٩٦)؛ 
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مبادئ توجيهية لمنع وقمع ريب المخدرات والمؤثرات العقلية والسـلائف الكيميائيـة  �
على متن السفن المستخدمة في الملاحة البحرية الدولية (١٩٩٧). 

 ،A. ــول/سـبتمبر في الولايـات المتحـدة، وعمـلا بـالقرار (22)924 وعقب فظائع ١١ أيل
الذي اتخذته جمعية المنظمة البحريـة الدوليـة في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، والـذي دعـا إلى 
اسـتعراض التدابـير والإجـراءات الراميـة إلى منـع أعمـــال الإرهــاب الــتي ــدد أمــن المســافرين 
والأطقم وسلامة الســفن، فـإن مؤتمـر الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر لعـام ٢٠٠٢ 
المعني بالأمن البحـري اعتمـد أحكامـا إلزاميـة لإدماجـها في الاتفاقيـة، والفصـل الجديـد حـادي 
عشر - ٢ بشأن التدابـير الخاصـة لتعزيـز الأمـن البحـري، المكمـل بمدونـة دوليـة جديـدة لأمـن 

السفن ومرافق الموانئ، تتضمن جزءا إلزاميا هو الجزء ألف، وجزءا موصى به هو الجزء باء. 
ـــة الجديــدة لأمــن الســفن ومرافــق  – ٢ والمدونـة الدولي ويتوقـع للفصـل حـادي عشـر 
الموانئ من الاتفاقية الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر أن يدخـلا حـيز النفـاذ في ١ تمـوز/يوليـه 

٢٠٠٤ حيث سينطبقان على ما يلي: 
الأنواع التالية من السفن التي تقوم برحلات دولية:  - ١

سفن نقل الركاب، بما في ذلك سفن نقل الركاب عالية السرعة؛  -١-١
ـــك الســفن عاليــة الســرعة الــتي تبلــغ  سـفن نقـل البضـائع، بمـا في ذل -١-٢

حمولتها الإجمالية ٥٠٠ طن أو أكثر؛ 
وحدات الحفر البحرية المتحركة؛  -١-٣

مرافـــق الموانـــئ الـــتي تقـــدم خدماـــا لأنـــواع الســـفن هـــــذه الــــتي تقــــوم  - ٢
برحلات دولية. 

وعملا بالقرار A.924(22)، تقوم المنظمـة البحريـة الدوليـة حاليـا بمراجعـة اتفاقيـة قمـع 
الأعمال غير المشروعة المذكورة أعلاه وبروتوكولها لكفالة أن تظل هذه المعاهدات الـتي تنـص 
على محاكمة ارمين المفترضين أو تسليمهم حيثما كانوا تؤدي دورها الهـام في ضـوء أحـداث 

١١ أيلول/سبتمبر. 
وتتعاون المنظمة البحرية الدوليـة حاليـا مـع منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن وضـع وثيقـة 
هوية يستخدمها البحارة (تنقيح اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم ١٠٨) ومدونـة ممارسـات 

جديدة بشأن أمن الموانئ. 
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وتتعـاون المنظمـــة أيضــا مــع منظمــة الجمــارك العالميــة بشــأن حركــة وحــدات نقــل 
الشـحنات بوسـائط متعـددة (أمـن الحاويـات: أي، وضـع الأختـام علـى الحاويـــات وتفتيشــها، 

وما إلى ذلك). 
 

 منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٣] 

 
تسلم منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالدور القيادي الذي تلعبـه الأمـم المتحـدة 
في مواجهة خطر الإرهاب، وتساهم المنظمة بشكل إيجابي في الجهود التي تبذلها الأمـم المتحـدة 
في هـذا الميـدان، وتقـوم بتكميلـها في اـالات الـتي يمكـــن فيــها لمســاهماا تحقيــق نفــع أكــبر. 
وتستحق الصلة بين الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل أن تولي بـالغ الاهتمـام. ومـن ثم، 
كان من المهم على وجه الخصوص أن يقـوم الاجتمـاع الاسـتثنائي للجنـة مكافحـة الإرهـاب، 
ـــع المنظمــات الإقليميــة في ٦ آذار/مــارس، بــإدراج هــدف معالجــة الصلــة بــين  الـذي عقـد م
الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة، من جهة، وخطر انتشار أسـلحة الدمـار الشـامل، مـن جهـة 
أخـرى، ضمـن أهدافـه للفـترة ٢٠٠٤/٢٠٠٣. ومـن شـأن ذلـك أن يـهيئ مزيـدا مـن الفـــرص 

لقيام التعاون بين منظمتينا. 
وتتيح مجالات نزع السلاح وتحديد الأسـلحة وعـدم انتشـارها، مسـاهمات ذات أهميـة 
جوهريـة لمنـع انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل واسـتعمالها، ووســـائل إيصالهــا. وينــص المفــهوم 
الاستراتيجي للناتو لسـنة ١٩٩٩ علـى أن الحلـف ملـتزم بالمسـاهمة الإيجابيـة في وضـع اتفاقـات 
تحديد السلاح، ونزع السلاح، وعدم الانتشار، فضـلا عـن تدابـير بنـاء الثقـة والأمـن. ويـدرك 
الحلفاء دورهم المتميز في تشجيع وجود عملية دولية أوسع نطاقا، وأكثر شمـولا، وأكـبر قابليـة 
للتحقق من تنفيذها في مجــال تحديـد السـلاح ونـزع السـلاح. وتسـاهم أنشـطة الحلـف في هـذا 
الميــدان في مكافحــة قيــام أطــراف مــن غــير الــدول بشــراء العنــاصر الكيميائيــة والبيولوجيـــة 
والإشـعاعية والنوويـة أو اســـتعمالها المحتمــل. ويتــم بشــكل منتظــم اســتعراض هــذه الأخطــار 
والمساهمات التي يقدمها الحلف اتها، لا سيما من جانب فريق الناتو الرفيع المسـتوى المعـني 

بالانتشار. 
وتنتهـــج الــــدول الأعضــــاء في الناتــــو جميـــــع الوسـائل العمليـة الـتي يمكـن أن تدفـــع 
ــــة  قدمــا بعمليــة شــاملة للحظــر تســتهدف مكافحــة حيــازة الأســلحة الكيميائيــة والبيولوجي
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ـــف الجــهود المبذولــة لتعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة الأســلحة  والإشـعاعية، واسـتخدامها. ويدعـم الحل
البيولوجية والتكسينية لسنة ١٩٧٢.  

ويقدم جزء من مساهمة الناتو في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين من خـلال تشـجيع 
التفهم الأكبر للمسائل الدفاعية النووية والبيولوجيـة والكيميائيـة، والتعـاون العملـي في معالجـة 
هـذه المسـائل. وتمثـل الشـبكة الواسـعة لعلاقـات النـاتو مـع البلـدان الشـريكة – بمـا فيـها روســيا 
وأوكرانيا – ومع المنظمات الدوليـة الأخـرى، عـاملا رئيسـيا لزيـادة التعـاون في هـذه المسـائل. 
وعلـى سـبيل المثـال يواصـل النـــاتو والاتحــاد الروســي تبــادل وجــهات النظــر بشــأن المخــاطر 
والتهديدات النووية والبيولوجية والكيماوية المتزايدة، وبشأن الجـهود الدفاعيـة لروسـيا والنـاتو 
لمكافحة انتشارها، والآثار المترتبة على هذه المخاطر/التهديدات للعمليات المشتركة المحتملة.  

وفي إطار خطة عمل شـراكة الحلـف لمكافحـة الإرهـاب، يدعـى شـركاء النـاتو لدعـم 
الأنشطة الــتي يقودهـا النـاتو مـن أجـل تعزيـز قـدرات مكافحـة الأنشـطة الإرهابيـة ذات الصلـة 
بأسلحة الدمار الشامل، وتقاسم المعلومات والخبرات المناسبة في هذا الميدان، وفقـا لإجـراءات 

يتفق عليها، فضلا عن المشاركة في هذه الأنشطة. 
وتتم بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والنـاتو اتصـالات علـى مسـتوى الموظفـين. 
وقد تناولت المناقشات التي أجريت في الآونة الأخيرة مسـألة التخلـص مـن الكميـات المكدسـة 
من الأسلحة الكيميائية والمعدات ذات الصلة ا وتوفير المسـاعدة والحمايـة الدوليتـين في حالـة 
اسـتعمال الأسـلحة الكيميائيـة أو التـهديد باسـتعمالها. ويتـــم بحــث إمكانيــة القيــام بمزيــد مــن 

الاتصالات لكي يتسنى استكشاف مجالات للتعاون الممكن بشأن مسائل من هذا النوع.  
وتبرز وثيقة الحلف المعنونة �مصفوفة البرامج الثنائيـة لتدمـير أسـلحة الدمـار الشـامل، 
وتقديم المساعدة الإدارية بشأا� برامج المساعدة التي توفرها البلدان الأعضـاء في النـاتو وغـير 
الأعضاء فيه، لتعطيل أسلحة الدمار الشامل. وقد وُضعت المصفوفـة بشـكل يسـاهم في تنسـيق 

برامج المساعدة التي يقدمها الحلفاء، وتحاشي التداخل فيما بينها. 
ـــة للنــاتو في الإمكانيــات الاقتصاديــة للمنظمــات الإرهابيــة،  وتنظـر اللجنـة الاقتصادي
والآثار الاقتصادية لجهود مكافحة الإرهاب. وتركــز اللجنـة بوجـه خـاص علـى مسـائل تمويـل 
الأنشطة الإرهابية؛ ومدى فعالية الجزاءات الاقتصادية والمالية المعمـول ـا حاليـا علـى قـدرات 
الإرهابيين؛ والروابط المالية والروابط الاقتصادية الأخرى بـين الجماعـات الإرهابيـة؛ والروابـط 
بـين الإرهـاب والجريمـة المنظمـة؛ والآليـات الـتي تتمكـــن الجماعــات الإرهابيــة بواســطتها مــن 
التحكـم في حركـة الأمـوال، وجمعـها وإنفاقـها؛ وتأثـير الأعمـال والتـــهديدات الإرهابيــة علــى 

الأمن والاستقرار الاقتصاديين. 
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وأخـيرا، يعمـل النـاتو علـى كفالـة التحسـين الكيفـي والكمـي لعمليـة تبـــادل البيانــات 
الاستخبارية وتبادل المعلومات بين الحلفاء في مسائل الانتشار. وفي هذا الصدد، يقـوم موظفـو 
الناتو بتجميع التقييمات بشأن خطر الانتشار، هادفين من ذلك إصدار تحليل موحـد. وتعطـى 
هذه التقييمات نظرة عامة شاملة لخطر الانتشار، بما في ذلك: برامـج أسـلحة الدمـار الشـامل؛ 
وآليـات الشـراء؛ ومصـادر المعـدات والتكنولوجيـا؛ والشـحن العـــابر والتحويــل عــن الوجهــة؛ 
والانتشار الثانوي؛ والمذاهب. وتدرس التقييمات أيضا أوجه القصـور المحتملـة، مـتى تسـنى لهـا 

ذلك. 
 

 منظمة الصحة العالمية 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٣] 

 
يتمثـل محـور تركـيز العمـل الـذي تقـوم بـه منظمـة الصحـة العالميـة في هـذا اـال علــى 
اســتجابة قطــاع الصحــة العامــة للآثــار الــتي تـــترتب علـــى اســـتعمال الأســـلحة الكيميائيـــة 
والبيولوجية، وغيرها مـن أشـكال أسـلحة الدمـار الشـامل، وليـس علـى الروابـط بـين مكافحـة 

الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. 
 

 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٣] 

 
يقوم فرع مكافحة الإرهاب التـابع لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بـالمخدرات والجريمـة 
بالتنسـيق مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بشـأن المسـائل ذات الاهتمـــام المشــترك، غــير أن 
الفـرع لا يقـوم في الوقـت الحـالي بأنشـطة تتعلـق بالمسـائل ذات الصلـــة المباشــرة بالعلاقــة بــين 
�مكافحـة الإرهـــاب وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل�. ويقــدم البرنــامج العــالمي لمكافحــة 
الإرهـاب أيضـا الخدمـات الاستشـارية القانونيـة للـدول الأعضـاء الـتي تطلـب ذلـك، مـن أجــل 
التصديق على الصكوك العالمية الاثنى عشر المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب الدولي، بما فيها اتفاقيـة 
الحماية المادية للمواد النووية، وتنفيذها وتجدر الإشارة في هـذا الصـدد إلى أن ٢٢ بلـدا تلقـت 
حتى الآن مثل هذه المساعدة، ويتوقع أن يتلقى حوالي ١٥ بلدا آخــر مسـاعدة مـن هـذا النـوع 

في الجزء المتبقي من سنة ٢٠٠٣. 
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وتقـع علـى عـاتق المكتـب مسـؤولية رئيسـية عـن التصديـق علـى بروتوكـول مكافحـــة 
صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناا وذخيرا والاتجار ا بصورة غير مشـروعة، المكمـل 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (القـرار ٢٥٥/٥٥) ووضعـه موضـع 

التنفيذ، غير أن البروتوكول لا يشمل أسلحة الدمار الشامل. 
 
 
 


